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  مقدمة 
       

 ،ومستلزماتھا الحیاةزمن بعید ،فھو من ضروریات كبیرة منذ  بأھمیةیحظى النقل          

  .نذ القدم حتى الیومتصال البشر مإوسیلة فھو ، الأشخاص أو الأشیاءسواء نقل 

التجاریة عن وقتصادیة جتماعیة ،الإفلا غنى في الحیاة الیومیة في شتى المجالات الإ        

 سوءا فالإنسانوتدخل النقل فیھا ، إلاصفقة  أوفما من نشاط ونقل البضائع ، الأشخاصنتقال إ

 تھر عند ممارسفالتاج ،آخر إلىنتقال من مكان الإ إلىفراغھ بحاجة  أوعملھ  أوقاتفي 

جل عقد صفقات تجاریة في ٲللسفر من  أوقتناء بضائعھ لإالنقل  إلىلنشاطھ التجاري یحتاج 

  .نشاطھ إطار

النقل عصب الحیاة في العصر الحدیث لما یقدمھ من خدمات وتسھیلات في شتى  فأضحى

الإنتاج  میدان إلىیمتد  وإنمالا تقتصر على میدان التجارة فقط  وأھمیتھ مجالات الحیاة،

من الناحیة  سوءاالنقل جذور من القدم في تنمیة العلاقات بین الشعوب  ھمیةلأو ،والتقدم

قترنت بتطور وسائل النقل وذلك من عربات تجرھا الحیوانات إالفكریة والتي  أوقتصادیة الإ

  .الخ...القطار الطائرة ، سیارة،حدث الوسائل كالٲ إلىوقوارب شراعیة وصولا 

ما لوسائل النقل الجماعي في العصر الحدیث  أھممن  أصبحكك الحدیدیة والنقل بالس

لكثرة  الإنسانیھدد حیاة  أصبحھذا التطور  أن إلامن سرعة في التنقل ، للإنسانیقدمھ 

 أسبابوھذا التطور فرضتھ  اكبیر اوعرفت شبكة النقل بالسكك الحدیدیة تطور ،الحوادث

الموقعة " Cotif  "   تفاقیة إ إبرام إلىذلك  وأدى ،التجاریة  الأسواق واكتشاف اقتصادیة

على البروتوكول الخاص الجزائر وصادقت  1980 ماي 09المعدلة في  1924عام  برنب

  .1999جوان 03بتعدیل اتفاقیة النقل الدولي بالسكك الحدیدیة في

- 12-25 المؤرخ في 90/35صدر قانون رقم ٲبالنسبة للمشرع الجزائري فقد  أما

 هراصدإثم  ستغلال النقل بالسكك الحدیدیةإوالسلامة والحفاظ في  بالأمنالمتعلق  1990

 بأمنالمتعلقة المحدد للقواعد  1993-12-28المؤرخ في  93/348مرسوم التنفیذي رقم لل

  . ستغلال النقل بالسكك الحدیدیةإو
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قانون  أولالذي یعتبر  المتضمن التوجیھ البري  1988ماي  10المؤرخ في  88/17قانون و 

 2001- 02-01المؤرخ في  13 -01 نقانووذلك بإصدار  تم إلغاؤهللنقل البري الذي 

 05المؤرخ في  09-11بقانون رقم المعدل والمتمم توجیھ النقل البري وتنظیمھ  المتضمن

  .القانون التجاري إلى إضافة 2011یونیو 

بالسكك الحدیدیة عكس عقد  الأشخاص عقد نقل أحكامھذه القوانین لم تنظم جل  أن إلا

دراسة  إلى،وھذا ھو السبب الذي دفعني  أحكامھجل نقل البضائع الذي نظم القانون التجاري 

فھي من المسائل الشائكة التي تتطلب ھذا الموضوع خاصة فیما یتعلق بمسالة مسؤولیة الناقل،

  :ھيرئیسیة  إشكالیةالمنطلق نطرح ومن ھذا .دراسة دقیقة 

  ؟ و ھل یتمیز بخصوصیة لحدیدیةص بالسكك االعقد نقل الأشخ ما ھو النظام القانوني       

 إذ ،سة الوصفیة والتحلیلیة والمقارنةعتمدنا منھج الدراإ الإشكالیةعن ھذه  وللإجابة

"  COTIF"تفاقیة إتھ بومقارنبالسكك الحدیدیة  الأشخاصنطلقنا من وصف عقد نقل إ

  .القرارات القضائیة وون الجزائري وتحلیل النصوص من القان

العام  الإطارتناولنا  لوالأفي الفصل : عتماد خطة من فصیلتینإ قتضت بنا الدراسةإ

شئة عنھ ،وتناولنا في التزامات النبالسكك الحدیدیة من حیث مفھومھ والإ الأشخاصلعقد نقل 

ن خلال الحدیث عن بالسكك الحدیدیة م الأشخاصالفصل الثاني المسؤولیة المدنیة لناقل 

  .التكییف القانوني لمسؤولیة الناقل ودعوى التعویض 

  .نھینا بحثنا ھذا بخاتمة للموضوع مع بعض الاقتراحات ٲو
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  الأولالفصل 

 بالسكك الحدیدیة الأشخاصالعام لعقد نقل  الإطار

للحدیث عن عقد بالسكك الحدیدیة یجرنا لا محالة  الأشخاص نقل الحدیث عن عقد إن

لا  على عقد النقل بالسكك الحدیدیة  ةعقد النقل البري خاص أحكѧѧامالنقل بصفة عامة مسقطین 

 أخرىومن جھة  من جھة، یةما لھ من خصوصمستبعدین نقل البضائع ل الأشخاصسیما نقل 

  .) الأولالمبحث ( دون البضائع  الأشخاصقتصار موضوع بحثنا على عقد نقل إ

ویختلف عقد نقل الأشخاص عن عقد نقل البضائع من حیث محل النقل، ففي نقل البضائع 

تحت سیطرة  ثناء عملیة النقلیاء المادیة ،وتكون ھذه الأشیاء أیتعھد الناقل بنقل بعض الأش

شیاء أو بذلك مسؤولا مسؤولیة كاملة عن ھلاك ھذه الأ فیكون الناقل  ،و رقابتھ التامة  الناقل

لأمر یختلف فمحل النقل فیھ ھو الإنسان ابالنسبة لنقل الأشخاص ف اأم ،تلفھا أثناء عملیة النقل

ئما حریصا على ولا یكون تحت سیطرة الناقل الكاملة أثناء عملیة النقل،فالمسافر یكون دا

زعة  على لتزامات المترتبة على عقد نقل الأشخاص تكون موّسلامة نفسھ ،ومن ثم فان الإ

لتزامات المرسل أو إلتزامات المسافر أثناء النقل عن إطرفي العقد،فتزداد على الأخص 

 ).المبحث الثاني(المرسل إلیھ 
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  الأولالمبحث 

  كك الحدیدیةبالس الأشخاصمفھوم عقد نقل 

من القانون التجاري بعنوان  الأولفي الكتاب  الأشخاصنظم المشرع الجزائري عقد نقل 

في " ن اعنوبالرابع في الفصل "العقود التجاریة "في بابھ الرابع بعنوان " التجارة عموما "

  ". الأشخاصعقد نقل "الثالث ھفي قسم" للنقلوفي عقد العمولة ري عقد النقل البّ

 رالبالغة، ویظھھمیتھ أحكامھ رغم لم یشمل جمیع أ الأشخاصالتنظیم لعقد نقل  أن إلا

بینما نظم عقد نقل  ،ج.ت.ق 68المادة  إلى 62مواد من المادة  7ذلك من خلال تنظیمھ في 

المشرع المصري عكس وعلى  ،ج.ت.ق 55المادة  إلى 39مادة من المادة  17في  الأشیاء

 وعقد نقل ،م.ق 272المادة  إلى 255مادة من المادة  16في  الأشخاصالذي نظم عقد نقل 

على  الأحكامتطبق ھده  لالنقل، فھبتذكرة یثبت  رضائي بین الناقل والمسافرھو  الأشخاص

  .) الأوللب المط( ؟ بالسكك الحدیدیة لعقد النق

 أنن لة الطبیعة القانونیة والحدود التي یمكԿبالسكك الحدیدیة مس  الأشخاصویثیر عقد نقل 

الطبیعة القانونیة لمسؤولیة تحدید  إلىده یوجھنا ن ضبط حدوتنفیذ ھذا العقد ،ٸ إلیھایصل 

  .)مطلب الثاني ال(الناقل 
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  الأولالمطلب 

  وإثباتھبالسكك الحدیدیة  الأشخاصتعریف عقد نقل 

تعریفا  نماوإ ،تعریف لھذا العقد یوجدلا  الأشخاصالمواد المنظمة لعقد نقل  إلىبالرجوع 

ثم على  الأشخاصھذا التعریف على عقد نقل  إسقاطوعلیھ سنحاول  ،لعقد النقل بصفة عامة

       الفقھ فیتعاربعض  إلى التعرض إلى إضافةیة، دیدبالسكك الح الأشخاصعقد نقل 

  .) الأولرع الف(

 ،القرائن ،ینةالببما فیھا  لإثباتاطرق والعقود التجاریة طبقا للقواعد العامة تثبت بكافة 

  .ومھما كانت قیمة العقد ...الشھود 

من العقود بالسكك الحدیدیة  الأشخاصعقد نقل  أو الأشخاصعقد نقل  أن عتبارإوعلى 

       ؟یتمیز عنھا ببعض من الخصوصیة  أم ؟الإثبات،فھل یثبت بكافة طرق التجاریة 

  .)الفرع الثاني(

   الأولالفرع 

  الحدیدیةكك بالس الأشخاصتعریف عقد نقل 

 اخاصة، وإنمبالسكك الحدیدیة بصفة  الأشخاصالمشرع الجزائري عقد نقل  لم یعرف

عقد "یلي  ما علىالتي تنص  )1(ج.ت.ق 36وذلك في المادة عقد النقل بصفة عامة  عرف

 إلى شيء أون یتولى بنفسھ نقل شخص Կمقابل ثمن ببمقتضاه متعھد النقل تفاق یلزم إنقل ال

  ."مكان معین 

بوسائلھ ن یقوم Կتفاق یلتزم بمقتضاه الناقل بإقل ھو عقد الن أنیتضح من ھذه المادة 

 الذي یتعھد ھو ذلك العقد  أو، )2(ةأجرمقابل مكان معین  إلى شيء أوالخاصة بنقل شخص  

 

  
                                                

 .)11الجریدة الرسمیة رقم (ن القانون التجاري المعدل والمتمالمتضم 1975-09- 26المؤرخ في  59-75رقم  أمر )1(
                                              2008سنة اب،لبنان ،،المؤسسة الحدیثة الكت)العقود التجاریة (لیاس ناصیف،موسوعة الوسیط في قانون التجارة إ )2(

 .343ص ،
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  .)1(جر معلومٲوذلك لقاء  آخر إلىمن مكان  الأشخاص أون ینقل البضائع Կفیھ الناقل ب

قیادة ول ذاتھ ،ولا یعتبر نقلا مجرد المنق دفع الشيءبواسطة الناقل لا قل بیتم الن أنویجب 

  .لا یغیر مكانھا بل ھي التي تتحرك ن القائد عندئذ حیة  ٸحیوانات 

ن إالمرسل ف أو النقل بالنسبة للمسافرھو الھدف من عقد  آخر إلىكان النقل من مكان  وإذا

تجھیز  نٲعقد النقل رغم لا یعتبر قیادة السیارة  آخربتعلیم العقد الذي یلزم بمقتضاه شخص 

سیارة وركوبھا ال إعداد أنذلك  تدریبھ على القیادة ، أثناءالمتعلم السیارة لھذا الغرض یركبھا 

ن نقل المتعلم عن طریق ٲخاصة وعقد تعلیم قیادة السیارة وسیلة لتنفیذ  خلال التدریب مجرد

  .)2(المتعاقدین عتبار إفي  لا یدخل آخر إلىمن مكان تلك السیارة 

نجدھا عرفت  09-11المعدل والمتمم بقانون  13-01من قانون  2/1المادة  إلى وبالرجوع

 أو أشخاصعتباري بنقل إ أوكل نشاط یقوم من خلالھ شخص طبیعي " بأنھالنقل البري 

  . "الحدیدیة على متن مركبة ملائمة السكة أوعبر الطریق  آخر إلىمكان بضائع من 

بكلمة عتباري إ أوكلمة شخص طبیعي فقد إستبدلت بعد التعدیل  أماذا قبل التعدیل ،ھ

كل :المستغل "یلي  الذي عرفتھ نفس المادة في فقرتھا الرابعة التي تنص على ما" مستغل "

البضائع  أو للأشخاصعدة خدمات للنقل العمومي  أومعنوي یمارس خدمة  أوشخص طبیعي 

  ."متیاز الإ إطاربوسائل تضعھا الدولة تحت تصرفھ في  وأللنقل  بوسائلھ الخاصة

  :یلي  من نفس القانون التي تنص على ما 14ذلك المادة  أكدتكما 

  :یشمل النقل البري في مفھوم ھذا القانون "

  ..."النقل بالسكك الحدیدیة   -

 

 

  

  
                                                

، 2010 ة، سن1، طنالنفائس، الأرد ر، دا)مقارنة ةدراس(الإسلامي، عمر خالد مصطفى حمد، عقد النقل في الفقھ  )1(
  .40ص

الفكر  رالدولیة، دادات عن النقل البري والجوي والبحري في ضوء الفقھ والقضاء والمعاھ ضالطباخ، التعویشریف  )2(
 .60 ص، 2005 ةالجامعي، الإسكندریة، سن

 
 



 الإطار العام لعقد نقل الأشخاص بالسكك الحديدية: الفصل الأول

- 7  - 
 

 أو بنقل شخصھ الشخص یسمى الناقل موجبلتزم بیعموما بأنھ عقد ویعرف عقد النقل 

فھو وعلى كل  )1(وسیلة من وسائل النقل برا ،بحرا،جوا بأي أخرىجھة  إلىجھة بضاعة من 

نحو  أشخاصعدة  أوبمقتضاه شخص یلتزم تفاق إطبقا للقواعد العامة التي تحكم العقود 

  .آخر إلىمن مكان یتمثل في عملیة النقل  شيءبفعل  أشخاصعدة  أوشخص 

لتزام كما جاءت بھ فیھ خلط بین تعریف العقد وتعریف الإما لمنتقد  التعریفھذا ن أورغم 

 إلایكون  أنبالسكك الحدیدیة لا یعدو  الأشخاصعقد نقل  أن إلا، )3(ج.م.ق )2( 54المادة 

ویترتب عن  ،لتزامات متبادلة بین الطرفینإ إنشاءغرضھ قانوني صادر من جانبین  تصرف

  .خل بھا ٲلتزامات مسؤولیة من بھذه الإ الإخلال

عقد یتعھد بمقتضاه "تعریف عقد نقل الأشخاص بأنھ  اطا من تعریف عقد النقل یمكن ستنبإو 

یتكون من  الأطرافو ھو عقد ثنائي  ،)4(بنقل المسافر من مكان إلى آخر ةجرٲالناقل مقابل 

ھو  و ذلك أن طبیعة ھذا العقد لا تسمح بأن یكون ثلاثي الأطراف مثل ما ،لناقل و المسافرا

  .  )5(د نقل الأشیاءفي عق

فیمكن تعریفھ  دیدیة ،و بما أن المشرع الجزائري لم یعرف عقد نقل الأشخاص بالسكك الح

        –ك الحدیدیةالشركة الوطنیة للنقل بالسك–یتم بین شخصین ھما الناقل تفاق إ"على أنھ 

 ."مكان معین  إلىالناقل مقابل أجرة بنقل المسافر و المسافر بصفة رضائیة على أن یلتزم 

بالسكك السالف الذكر عرفت النقل  09-11قانون من  2/7المادة  بالرجوع إلىنا أن إلا

نقل كل منظومة " بأنھ ئعالبضا أو الأشخاصكان نقل  إذاتمییز ما الحدیدیة بصفة عامة دون 

  ".تسیر عبر السكة  أوو البضائع بواسطة مركبات مجرورة  الأشخاص

  
                                                

  .408،ص2001سكندریة،سنة عقود التجاریة،منشاة المعارف،الإلتزامات والي،الإربعبد الحمید الشوا )1(
ٍ اتفاق یلتزم بموجبھ شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو ع"على ما یلي  ج.م  .ق 54تنص المادة  )2( دة العقد

 ".نح أو فعل أو عدم فعل شيء ما أشخاص آخرین بم
 ).44الجریدة الرسمیة ع (  المتمم،دل و المعالمتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في 78-  75أمر رقم  )3(
 98ص  ،مرجع سابق ،التعویض عن النقل البري و الجوي. شریف الطباخ )4(
، الوكالة التجاریة ،عقد لتكنولوجیاعقد نقل ا(منیر محمد الجنیھي،ممدوح محمد الجنیھي،العقود التجاریة ، )5(

 .265،ص 2000،دار الفكر الجامعي،الإسكندریة ،سنة )،عقد النقلالسمسرة
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 إجراءالعقود الرضائیة لا یحتاج الى  جمیع  كك الحدیدیة شأنھ  شأنوعقد نقل الأشخاص بالس

و عقود النقل خلافا  ، )أولا( للانعقادالشروط العامة  شكلي فھو عقد رضائي ینعقد بتوافر

بالسكك  الأشخاصجمیع العقود ینفرد بشروط لا بد أن تتوافر فیھ  بما في ذلك عقد نقل ل

  .)ثانیا(الحدیدیة 

  بالسكك الحدیدیة  الأشخاصعقد نقل أركان : أولا

كما سلف ذكره عقد نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة من العقود الرضائیة ینعقد بمجرد توافره 

  .نعدمت كان العقد باطلا بطلا مطلقا إ نعقاد و متىعلى الشروط العامة للإ

 :الرضا  )1

جوھري نصر الفالرضا ھو الع )1(یفرض العقد وجود متعاقدین رضي كل منھما بالتعاقد

 ب وقبولا إلى إحداث أثر قانوني یتم بإیجامتطابقتین تتجھرادتین قتران إإیتحقق ب في العقد ،

  .ج .م.ق )3(59طبقا للمادة  )2(تترتب على إتفاقھما  لتزاماتإیطابقھ في إنشاء 

د فیتم العق ،عام ودائم إیجابتكون عادة في حالة  ة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیةو الشرك

و یلتزم ، )4(بذلك بمجرد قبول المسافر وذلك بشرائھ تذكرة النقل و تسلیمھا للأعوان المكلفین

الأجرة  أو زادتأما إذا ألغیت  بھا وقت النقل ، ن التذكرة صالحة للعملفي ھذه الحالة أن تكو

عقد نیالحافلات فبالسیارات أو لنقل أما في عقد ا ،)5(بعد الحصول علیھا فلا یقوم بھا العقد

  .)6(التذكرةالعقد بمجرد دخول المسافر إلى العربة دون أن یتوقف ذلك على دفع ثمن 

 

 
                                                

، الجزء الأول ، منشورات الحلبي ) نظریة العقد (لتزامات ، ھوري ، النظریة العامة للإنعبد الرزاق أحمد الس )1(
 .147ص ، 1998، سنة  2الحقوقیة ، لبنان ، ط

ص   ،2009سنة  ،الجزائر  ،دیوان المطبوعات الجزائریة،لتزامات في النظریة العامة للإ ، الوجیز إدریس فاضلي )2(
56. 

یتم العقد بمجرد ان یتبادل الطرفان التعبیر عن ارتھما المتطابقتین دون " جرعلى مایلي .م.ق 59تنص المادة  )3(
 "الاخلال بالنصوص القانونیة

عمولة ، الرھن ، الوكالة بالالسمرة(في القانون و الفقھ و القضاء المصري ، زكي زكي الشعراوي ، العقود التجاریة  )4(
 .104،ص  1994القاھرة ، سنة  ،، دار النھضة العربیة) التجاري، البیع التجاري، النقل 

، منشورات الحلبي الحقوقیة ،)الإفلاس ،العقود التجاریة ،عملیات البنوك (محمد السید الفقي ، القانون التجاري ،  )5(
 .309، ص  2005سنة  ، 1ط ،لبنان

 .105،ص  مرجع سابق ،یةزكي زكي الشعراوي ، العقود التجار )6(
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ضا أن و یشترط في ھذا الر ،ا الطرفین البطلان المطلق للعقدرض نعدامإیترتب على 

إلا كان العقد قابلا  و إستغلال و طو غل یكون خالیا من عیوب الإرادة من إكراه و تدلیس

  .ج.م.ق 90 ،88 ،86، 83لمواد للإبطال طبقا ل

العقد من أي لا ینعقد  أھلیة،من شخص ذي  ة صادرةادو بصفة عامة یجب أن تكون الإر

أما في عقد نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة فإن أھلیة  الخ ،...للوعيقبل مجنون أو فاقد 

من المرسوم  1مادة ا لھا القانون و ھذا طبقا للھحمنالناقل منبثقة عن الشخصیة القانونیة التي 

تحول الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة "التي تنص على ما یلي  )1(391-90التنفیذي 

المذكور  1988ینایر  12المؤرخ في  01 -88من قانون  47إلى  44طبقا لأحكام المواد من 

  .."..العام   أعلاه إلى مؤسسة عمومیة صناعیة تجاریة و ذات شخصیة معنویة في القانون

بل یجوز نقل المسافر قد تعاقد على  ،فلا تشترط فیھ الأھلیة الكاملة أما بالنسبة للمسافر

یعد السفر أو لم یحصل على تذكرة النقل و مع ذلك ركب وسیلة النقل فلا ینعقد العقد و لا 

  . ) 2(عنھ ولاؤمس الناقل

 :المحل )2

  .قیام العقد و ما یلیھا المحل ل ج.م.ق 92إضافة للتراضي تشترط المادة 

أما  ،وھذا طبقا للقواعد العامةلعقد ،من وراء ا)3(و المحل ھو العملیة القانونیة المراد تحقیقھا

أي محل لقانونیة التي یلتزم بھا الناقل،في عقد نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة فھو العملیة ا

تطرق إلیھا بالتفصیل لتي نالأجرة اإن وجدت مقابل دفع   )4(ھھو نقل المسافر مع أمتعتالعقد 

و یشترط في ھذا . و بھذا یختلف محل عقد الأشخاص عن محل عقد نقل الأشیاء لاحقا،

  .العامة  الآدابالمحل ألا یكون مخالفا للنظام العام و 

  

 
                                                

المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة لشركة النقل بالسكك  1990- 12-01المؤرخ  391-90المرسوم التنفیذي رقم  )1(
  ).54الجریدة الرسمیة ع ( .الحدیدیة وقانونھا الأساسي

 .30ص  ، 2001سنة  ،الجزائر  ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ،العقود التجاریة الجزائریة  ،سمیر جمیل الفتلاوي )2(
 . 162، ص  2001،سنة 1عدنان إبراھیم سرحان،شرح القانون المدني الأردني،دار الثقافة ،الأردن،ط )3(
 تفاقإ النقل إلى تخضع الأمتعة غیر التي یحتفظ بھا المسافر لدیھ أثناء سفره إن بلغت وزنا معینا حسب كل نمط )4(

  .أخذ شكل عقد نقل الأشیاء مدفوع الأجر وذلك مدمج في نصوص الأسعاریثانوي 
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 السبب  )3

فھو ركن  ن السبب ركنا من أركان العقد ،م تخذإالقانون المدني شأنھ شأن غالبیة القوانین 

العقد بدونھ و ھو الغرض المباشر الذي یقصد بھ الملتزم الوصول إلیھ من جوھري لا ینعقد 

  . )1(لتزامھإوراء 

فلا یجوز نقل  العامة، الآدابو یجب أن یكون السبب ھو الآخر غیر مخالف للنظام العام و 

  .)2( العامةشخص آخر أو القیام بعمل من شأنھ أن یخل بالآداب تل شخص لق

   لأشخاص بالسكك الحدیدیةشروط عقد نقل ا: ثانیا 

بالسكك الحدیدیة إلى نفس الشروط التي یخضع لھا عقد النقل  الأشخاصیخضع عقد نقل 

   :یليالبري و ھي ما 

 :أن یكون الشخص المنقول حیا  )1

ذلك أن نقل  اء ،أول ما یجب معرفتھ ھو أن عقد نقل الأشخاص یعني نقل الأشخاص الأحی

  .مستقلة بذاتھا ي تحكمھ أحكام خاصة الموتى یخضع لنقل البضائع و الذ

 أن یكون الناقل محترفا  )2

 –  بالنقل محترف یتكفلالنقل من مكان إلى آخر بمقابل لا یكفي لقیام عقد النقل فلا بد أن 

ذلك أن النقل بالسكك الحدیدیة تتولاه الشركة  وھذا الشرط متوفر في كل الأحوال ، –مھني 

و التي ھي شخص معنوي أنشئ من أجل ھذه المھمة بموجب  الحدیدیةالوطنیة للنقل بالسكك 

 .كما سلف ذكره 90/391المرسوم 

 أن یكون ھناك تحرك من مكان إلى آخر  )3

ق المسافر مع الناقل على تفذلك أن ی الوصول،یشترط أن یختلف مكان الركوب عن مكان لا  

  .)3(بعیدة مسافة التنقل و لا یشترط أن تكون نطلاق،الإأن ینقلھ بمقابل ثم یرجعھ إلى مكان 

  

 
                                                

 .536لتزامات ،مرجع سابق،صعبد الرزاق أحمد السنھوري ، النظریة العامة للإ   )1(
 .303العقود التجاریة الجزائریة،مرجع سابق،ص ،سمیر جمیل الفتلاوي       )2(
)3( Rene Rodiere ,droit des transports terrestres et aériens, ,5 éd Dalloz , Paris, 1990      

,P .396.      
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 : ن النقل بمقابلوأن یك )4

و قد  ،ج.ت.ق 36بقا للمادة ط) 1(یعتبر المقابل من أھم العناصر التي یقوم علیھا عقد النقل

في  ،لمجاھدین و أعوان السكة الحدیدیةلھم بالسفر مجانا كقدماء ایكون المسافر ممن یرخص 

تذكرة م قاأو البطاقة مذلك و تقوم ھذه الرخصة ھذه الحالة تسلم لھم رخصة أو بطاقة تثبت 

  . النقل 

  الفرع الثاني
  إثبات عقد نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة

إثباتھ في  یخضع إثبات عقد نقل الأشخاص في الأصل للقواعد العامة و من ثم یجوز

  .إلیھعتباره عملا تجاریا دائما بالنسبة إوذلك ب الطرق،مواجھة الناقل بكافة 

 ماالنسبة للمسافر فھو عمل مدني و بالتالي یكون الإثبات في مواجھتھ بالطرق المدنیة أما ب

إذ یعتبر عقد النقل تجاریا بالنسبة إلیھ أیضا  ،تجاریة  لأعماللم یكن المسافر تاجرا أو سافر 

  . )2(بالتبعیةتطبیقا لنظریة الأعمال التجاریة 

ل الإثبات غالبا ما تكون نادرة لأن العقد أما من حیث الواقع فمشاك،ھذا من حیث المبدأ 

یثبت عملیا بتذكرة السفر التي تسلم من الناقل إلى المسافر عند قبض الأجرة و تشكل ھذه 

الإثبات أمام و قیمتھا لا تنحصر في  ،)3(التذكرة وسیلة إثبات لعقد النقل و لدفع الأجرة  معا

ول للمسافر خالنقل ذاتھا فالتذكرة ھي التي ت تمتد إلى الإثبات أثناء عملیة إنماو القضاء فقط 

الدخول إلى الرصیف و حق صعوده إلى العربة و ھي التي تحدد مكان السفر و عدم  قح

 بھا طیلة السفر و تسلیمھا عند نھایتھ قد یتعرض المسافر لجزاءات إداریة لیس لھا حتفاظالإ

  .بمسألة الإثبات  صلة

  

  

  
                                                

 ستأجرھا،فالمھم أن یقومإن یكون قد Կ یھم في عقد النقل ما إذا كان الناقل مالكا لوسیلة النقل أو غیر مالك لھا ،كلا )1(
  .ضع لأحكامھالنقل مھني محترف ،كما أن النقل المجاني لا ینظمھ عقد النقل ولا یخبھذا 

 .04، ص1987 ة، سن2ط ن،د م ، )والأوراق التجاریة دالعقو( التجاري، نحلمي، القانوعباس  )2(
 .411ص مرجع سابق،لیاس ناصیف، الوسیط في قانون التجارة إ    )3(
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یلة النقل و یتأكد من بالإشراف و التنظیم الإداري داخل وستسمح للناقل فالتذكرة ھي التي 

  .)1(ركب العربة المسافرة إلى الجھة التي یرید و بالشروط المبینة بالتذكرة دالمسافر قأن 

الأقوى على قیام عقد النقل خاصة في مجال النقل بالسكك و علیھ تعتبر تذكرة النقل الدلیل 

  .أو نشوئھ وإنما تعد شرطا للإثبات فقط  نعقادهلإشرطا الحدیدیة على الرغم من أنھا لیست 

و عدم الحصول علیھا على تذكرة النقل حصول المسافر  90/35ھذا قد أوجب قانون 

  )2(فیدفع ثمن التذكرة إضافة إلى غرامة مخالفة،و تسجل ضده  یعتبر في وضعیة غیر قانونیة

  .لاحقاكما سیأتي تبیانھ 

سم المسافر و علیھ یجوز إل الأشخاص تكون لحاملھا فقط و لیس بو تذكرة النقل في عقد نق 

  .)3(السفر دءأن یحل محلھ قبل ب

العقدیة عند ستفادة المسافر من أحكام المسؤولیة إو تبرز أھمیة التذكرة كوسیلة إثبات في 

ل و اتجاھھ ، ذلك أنھ في وضعیة قانونیة ،فتذكرة النقل تمثل عقد النق لتزاماتھإإخلال الناقل 

من قبل القانون و  ةاللازمتعطي لصاحبھا صفة المسافر الشرعي حتى یحظى بالحمایة 

حیث  )4(یعفى الناقل من المسؤولیة و ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في أحد قراراتھا نعدامھاإ

تمنح تذكرة السفر لصاحبھا المسافر  90/35من قانون  33عملا بالمادة " جاء فیھ ما یلي 

 لتزامإبنعدامھا یحظى ھذا الأخیر إمن قبل الناقل، و ب ةى یحظى بالحمایة اللازمالشرعي حت

  .الشركة بالتعویض لذوي حقوق الضحیة المجردة من تذكرة السفر یعد خرقا للقانون 

  :تحتوي على البیانات التالیة  )5(و تذكرة النقل كدلیل كتابي

 .و مكان الوصول  نطلاقالإمكان  -

 .ة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة الشرك –الناقل  سمإ -

 
                                                

،دار )الإفلاس‘ نوك، العقود التجاریةالأوراق التجاریة ،أعمال الب( فایز أحمد عبد الرحمن ، القانون التجاري الجدید، )1(
 .339، ص2007،سنة 1یة ، القاھرة ،طالنھضة العرب

، ص  2002مصطفى طھ كمال ، العقود التجاریة و عملیات البنوك ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، سنة  )2(
211. 

 .397لتزامات و العقود التجاریة، مرجع سابق، ص عبد الحمید الشواربي، الإ )3(
 ،2003 ة، سن1ع  القضائیة،المجلة  ،25 77 04رقم ، ملف -2002- 02-06ریخ صادر عن الغرفة المدنیة بتاحكم  )4(

 .189ص 
 .304جمیل حسین الفنلاوي، العقود التجاریة الجزائریة ، مرجع سابق، ص   )5(
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 .نطلاق إلى محطة الوصولمحدد حسب الرحلة من محطة الإ النقل،ثمن  -

 .نطلاق بالساعة و الدقیقة موعد الإ -

  .السنة الشھر، بالیوم،تاریخ النقل  -

على البیانات التي یجب أن تحتویھا  -قسم أ - 11/3نصت في مادتھا   cotifتفاقیة إو نجد 

 تستثناءایجب أن تتضمن التذاكر ، فیما عدا الإ" ل بنصھا على ما یلي تذكرة النق

  :المنصوص علیھا في التعریفات الدولیة ذلك 

 . محطات القیام و المقصد  . أ

یجب أن یسجل ھذا  بھ،مسالك أو وسائل نقل مختلفة مسموحا ستعمال إإذا كان  :المسلك  . ب

 .الحق

 .فئة القطار و درجة العربة   . ج

 .سعر النقل   . د

 . الیوم الأول لنفاذھا    .ھ

  ...."مدة النفاذ  .و

  ة ؟یعقد النقل بالسكك الحدید إثباتدور في لكترونیة وھل للتذكرة الإ

الفقھ عدة تعاریف لھ فمنھم من  أوردفقد  ،لكترونيلیس ھناك تعریف موحد للعقد الإ     

و العقد الذي یتم ھلكتروني العقد الإ أنمعتبرا  إبرامھوسائل  إحدىعتماد على رفھ بالإع

كتروني في العقد الإ إبرامحصر وسیلة ھذا التعریف منتقد لكونھ  أن إلا نترنیتعبر اٸ إبرامھ

  .الخ...مثل الفاكس  لإبرامھ الأخرىمتجاھلا الوسائل ت ینترنشبكة اٸ

والقبول على شبكة دولیة مفتوحة  الإیجابتفاق یتلاقى فیھ إنھ ٲوھناك من عرفھ على 

التفاعل بین الموجب والقابل وذلك بوسیلة مرئیة مسموعة وذلك بفضل بعد، تصال عنالإ

شترط وسیلة مسموعة مرئیة لكي یعتبر العقد إنتقد لكونھ ٲ الآخروھذا التعریف ھو 

              )1(لكترونیاإ

  
                                                

 - 2009سنة - الجزائر –دار الھدى  -العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري -مناني فراح )1(

 .24ص
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ثر قانوني ٲ إحداثعلى  أكثر أو إرادتینولعل التعریف السائد عند معظم الفقھاء ھو توافق 

  )1( إنھائھ أوتعدیلھ  أولتزام إ إنشاءھو  الأثركان ھذا  سواء

وھو ، )2(للعقدلكتروني في الواقع لا یخرج في بنائھ وتركیبھ عن النظریة العامة والعقد الإ

  :یتمیز بـ 

  )البرید العادي(لھا یبمثتقاس  أنحیث یتم تبادل المعلومات بسرعة كبیرة لا یمكن :السرعة 

كتابتھا مرة  لإعادةانات الخاصة بالعقود تكون بعد تحقیقھا ولا محل عند كتابة البی:الدقة 

   .الخطأوھذا یقلل  أخرى

عنھ في  الأمانكبیرا من  حیزالكترونیة تعطي عبر الشبكة الإالمعاملات  إتمام إن:السریة

  .)3(العقود أوالمعاملات تصال العادیة حیث لا مجال لتسرب طرق الإ

ستعمال إنھ لم یتم بعد ٲ إلاعلى وجود عقد النقل  إثباتتعتبر دلیل لكترونیة وتذكرة النقل الإ

    .بالسكك الحدیدیة عكس النقل الجوي الأشخاصلكترونیة في مجال نقل التذكرة الإ

  

  الثانيالمطلب 
  و حدود تنفیذهالطبیعة القانونیة لعقد نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة 

دخول المسافر  ع إلى مراحل عدة تبدأ منإن تنفیذ عقد النقل بالسكك الحدیدیة یخض

فكل ھذا یجعلھ یتمیز  القطار،ثم صعوده  التذكرةفي السفر و شرائھ المحطة و إعلان رغبتھ 

  .الأخرىبخصائص یختلف عن باقي عقود النقل 

طبیعتھ القانونیة ، ھل ھو عقد عیني نظرا لأھمیة فلھذا أثار جدل فقھي كبیر حول 

 عتبارهإ، أو لتزامات الناقلإوفقا لذلك ثبوت  ة السفر ، و یترتبالمسافر على تذكرحصول 

، بمعنى ھل ھو عقد إجارة خدمات أم عقد مقاولھ أم ھو متمیز عنھا؟ أم أنھ عقد رضائي 

  . )الأول الفرع (أشیاء من ناحیة أخرى 

  
                                                

سنة  ،مرجع سابق لكتروني  وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري ،ي فراح،العقد الإمنان )1(
 . 24،23،ص2009

 ،2006،سنة 1الإسكندریة،ط، ،دار الفكر الجامعي)دراسة مقارنة( ،لكترونيإبراھیم،إبرام العقد الإ خالد ممدوح )2(
 .50ص

 .32،31،مرجع سابق،صالقانون المدني الجزائري لكتروني  وسیلة إثبات حدیثة فيمناني فراح،العقد الإ )3(
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 بدایة تنفیذ عقد نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة و نھایتھ تطرح إشكالیةكما أن مسألة 

  .)الفرع الثاني(حدود تنفیذه و بالتالي تحدید مسؤولیة الناقل على ضوء ذلك 

   الفرع الأول 
  الطبیعة القانونیة لعقد نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة

یجار خدمات تارة إعقد عتباره إحاول الفقھ تحدید الطبیعة القانونیة لعقد نقل الأشخاص ب 

، و حاول البعض الآخر عمل معین محدد في عقد النقلیام بلأن الناقل یلتزم بمقابل ثمن الق

الذي یجب وضعھ ) المقعد(القطار یعتبر شیئا  نتحدید طبیعتھ على أساس إجارة الأشیاء لأ

  .  )1(للقطار رعتباره كمستأجإتحت تصرف المسافر الذي یمكن 

جدر إلا أن ت )2(عتبار عقد النقل إجارة خدمات أو أشیاءإو مع أن ھناك علاقة بین 

الرئیسي للناقل ھو لتزام لأن الإ ، )3(الملاحظة أن عقد النقل یقترب أكثر إلى إیجار الخدمات

ا و تذكرة السفر ما ھي إلا یعقدا رضائ عقد النقل بالسكك الحدیدیة كما یعد، إیصال المسافر 

  . )4(لقطاراالدفع و معرفة موقع المسافر في سند مكتوب لتسھیل إثبات 

شكلیا عتبروه عقدا إلھذا العقد محل نقاش فقھي ، فمن الفقھاء من  الرضائيغیر أن الطابع 

نتقد ھذا الرأي على أساس أن ٲو  لصعود إلى القطارلأن دفع ثمن التذكرة یكون مسبقا قبل ا

بلوائح داخلیة تحكم عملیة النقل بالسكك الحدیدیة و ذلك دفع ثمن التذكرة مسبقا ھو أمر متعلق 

  .لتفادي الغش 

ھو الخلط و  شكلیاعتبار عقد نقل الأشخاص عقدا إیرجع سبب تمسك ھؤلاء الفقھاء بو 

، بینما في تفاق الطرفینإ،لأن العقد ینشأ ب اللبس الواقع بین مرحلة تكوین عقد النقل و تنفیذه

عقد النقل، فإن العقد ینعقد و ینفذ عند صعود المسافر إلى القطار و ھاتین المرحلتین مھمتین 

 ة بین الحالتین المذكورتین أي أثناء العقد و تنفیذه ، لأن قبل صعود المسافر إلى القطار للتفرق

 
                                                

كریمة نزار ، مدى تأثیر قاعدة الإلتزام بضمان السلامة على مسؤولیة الناقل بالسكك الحدیدیة ، مجلة العلوم  )1(
   .91،90، ص2006،سنة  2القانونیة و الإداریة ، ع

لتزام بتوفیر المكان یقع على عاتق الناقل الإ م ، كما أنھء فإن عملیة النقل في حد ذاتھا لا تتنعدم الشيإلأنھ إذا  )2(
 .مسافرلل

)3( Philipe Le Tourneau, contrat de transport, ed Dalloz, droit civil, avril 2000, p.03. 
 .91مرجع سابق،ص ،لتزام بضمان السلامة على مسؤولیة الناقل بالسكك الحدیدیةكریمة نزار ، مدى تأثیر قاعدة الإ )4(
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مسؤولیة مفترضة و  ةنیة للنقل بالسكك الحدیدیة مسؤولوفي بدایة تنفیذ العقد فإن الشركة الوط

أخرى لإدراج عقد النقل بالسكك الحدیدیة  ومن جھة السلامة ھذا من جھةھي ملزمة بضمان 

بسیط بین  فاقتإلتزام ینشأ بمجرد العقود العینیة یتعین الرجوع إلى مبدأ القاضي بأن الإ ضمن

عتبرنا المسافر كبضاعة تسلم إلى الناقل حتى ینفذ العقد فإذا لم یأخذ المسافر إدتین ، و إذا راإ

  .  )1(في القطار فنكون أمام مجرد وعد بإبرام عقدمكانھ 

ي العقد بتبادل تفاق طرفإیدیة ھو عقد رضائي یتم بمجرد فعقد نقل الأشخاص بالسكك الحد

 )2(على ھذه الرضائیة یؤثر شتراط حصول المسافر على تذكرة النقل لاإو، الإیجاب و القبول

  .لا وسیلة للإثبات كما ساف ذكرهإفما ھي 

غیر أن مناقشة المسافر للشروط التي تضعھا الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة تجعل 

، إذ و التجاريقتصادي ر الإالناتجة عن التطو )3(ھذا العقد یقترب أكثر من عقود الإذعان

لا یقوم فیھ الجانب الأقوى بفرض شروطھ على الطرف الآخر و ھو الطرف الضعیف الذي 

  . )4(لھایستطیع أن یناقش تلك الشروط  أو یعدّ

و لا یملك  النقل،تحدد ثمن د بمقتضاھا وعاقحیث تعلن الشركة عن الشروط التي تقبل الت

،  القبول بھا كلھا أو رفضھا كلھا، بحیث لا یكون لھ إلا)5(الإذعان لھذه الشروط للمسافر، إلا

و لا یقبل یتوقف على مجرد التسلیم بشروط مقررة یضعھا الموجب  و القبول في ھذه العقود

  .فیھاالمناقشة 

التي تنص على ما یلي  ج.م.ق 70دة ي الماذعان  نص علیھ المشرع الجزائري فو عقد الإ

یحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعھا الموجب ولا یقبل "

  في تحدید إذعانو علیھ یظھر عقد النقل بالسكك الحدیدیة كعقد  )6("المناقشة فیھا 

  
                                                

 ، في ضوء الفقھ و القضاءاني ، المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة  مختار رحممحمد  )1(
 .22،23،ص 2003مة ، الجزائر ،سنة وھ، دار ) دراسة مقارنة(

ھو العرض الذي تقدمھ الشركة فھو شيء ایجابي ینتظر   بالسكك الحدیدیةو ما یؤكد رضائیة عقد نقل الاشخاص  )2(
 . و أن ھذا العرض عاما لا یؤخذ فیھ بعین الاعتبار شخصیة المتعاقد‘ خاصةقبولا من المسافر 

 .309محمد السید الفقي، القانون التجاري، مرجع سابق، ص  )3(
 .68سابق، ص  علتزام، مرجإدریس فاضلي، الوجیز في النظریة العامة للإ )4(
 . 209لیات البنوك ، مرجع سابق ، ص مصطفى طھ كمال ، العقود التجاریة و عم )5(
 .92، ص2004، سنة 3لتزام في القانون المدني الجزائري، الجزائر، طالعربي بلحاج، النظریة العامة للإ )6(
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نیة للنقل أي الشركة الوط )1(ھو الناقل و الذي یكون دائما من طرف واحد عر التذاكرس

  .الحدیدیةبالسكك 

 ،فرضا المسافر موجود في ھذا العقد لكنھ مفروض علیھ إذا كان بحاجة ماسة للسفر

د و تعرضھا على المسافر قاعفالشركة الوطنیة ھي الطرف المحتكر تضع مقدما شروط الت

ھذه شرط من  يٲ إلغاءبحیث لا یجوز لھ  ،الذي یكون لھ الخیار في قبولھا أو رفضھا كلھا 

و تقوم  ،النقل  عقد نعقدإالشروط أو تعدیلھا فإذا قبل المسافر للشروط المعروضة علیھ كلھا 

  . )2(مسؤولیة الناقل العقدیة عن توصیل المسافر إلى جھة الوصول و ضمان سلامتھ

  25و یعتبر عقد نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة من العقود التجاریة و ذلك طبقا للمادة 

  .السالف ذكرھا 391/90من المرسوم 1تؤكد ذلك المادة و  )3(ج.ت.ق

یتضح أن المقاولة عقد یتعھد ج .ت.ق 36ج و .م.ق )4(549 و كذلك بالمطابقة بین المادتین

بنقل شخص إلى مكان معین  لتزامالإأن یؤدي عملا ھو –الناقل  – عاقدینبمقتضاه أحد المت

حسب فعقد النقل إذن ھو عمل تجاري  –المسافر  –الآخر  تعاقدمقابل أجر یتعھد بھ الم

  .الموضوع

سواءا كان  ،حترافالإ تجاریا بالنسبة للناقل بشرط أن یمارس على سبیل فالنقل یعتبر عملا 

  .عتباري عاما أو خاصاإالناقل فردا أو  شخصا 

لقضاء  عاقدأما بالنسبة للراكب فلا یعد عقد النقل بالنسبة لھ عملا تجاریا إلا إذا كان تاجرا أو ت

التجاریة بالتبعیة أو یعد النقل عملا مدنیا حاجات تجاریة و ذلك تطبیقا لنظریة الأعمال 

 .  )5(كان غیر تاجر لھ إذابالنسبة 

  
                                                

ن، .ت.الجزائر، د للكتاب،عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري و المقارن، المؤسسة الوطنیة  لعشب،محفوظ  )1(
 . 129ص 

،ص 2002البري،دار النھضة العربیة،القاھرة،سنة  مسؤولیة الناقل في عقد النقل محمد شریف عبد الرحمن ، )2(
40،39. 

)3( A.Zahi, droit des transports, office des publications universitaires, Alger, Tome 1, 
année1991, p.59. 

 عقد یتعھد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یضع شیئا أو أن یؤدي عملا ةلمقاولا" على ما یلي ج.م.ق 549دة تنص الما )4(
 ." مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر 

 .314ص  ،فایز أحمد عبد الرحمن ، القانون التجاري الجدید ، مرجع سابق  )5(
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فیلتزم الناقل  ،جانبین للسكك الحدیدیة من العقود الملزمة با الأشخاصكما یعتبر عقد نقل 

 . )1(الناقل على أجرة یدفعھا المسافرمقابل حصول بنقل المسافر إلى المكان المتفق علیھ 

أن ولا یمكن ، )2(بمقابل أي ةرجԿبحیث یلتزم لقیامھ أن یكون  ،ضھالعقود المعاومن كما ھو 

  .ترخیص للمسافر بذلك كما سلف ذكرهدیدیة مجانا إلا في حالات البالسكك الحیكون النقل 

رادة ترط فیھ توافق إالحدیدیة الذي یش كو خلاصة القول عقد نقل الأشخاص بالسك  

ھو عقد رضائي و تذكرة النقل ما ھي إلا مجرد سند مكتوب ) المسافر و الناقل(الطرفین 

و رغم تصنیفھ  ،قطاریسھل إثبات الدفع و المساعدة على معرفة موقع و مكان السفر في ال

بح فأص ،یتمیز بممیزاتھ الخاصةالخدمات أو عقد مقاولھ إلا أنھ أصبح  یجارلإضمن عقود 

  .وسیلة النقل  ىعقد النقل یختلف بالنظر إل

  الفرع الثاني

  قد نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة فیذ عحدود تن

فیما إذا كانت رتباطا وثیقا بطبیعة مسؤولیة الناقل إیرتبط حدود تنفیذ عقد نقل الأشخاص 

المضرور في في الثانیة و یحتاج إلى إثبات  أین یكون خطأ الناقل مفترض عقدیة أو تقصیریة

الناقل  ةمسؤولیمعیار المعرفة سریان عقد النقل و نھایتھ و بالتالي معرفة متى تبدأ  الأولى 

  .ومتى تنتھي 

لأن فترة  ،ت أو سیارات الأجرةقل بالحافلافإذا كان الأمر لا یثیر أي إشكالا بالنسبة للن

ي فترة محددة ھي التي یكون بتنفیذ النقل في حد ذاتھ و تنحصر مدتھ فتنفیذ العقد تقترن عادة 

فإن الأمر یختلف تماما  ة و تنتھي مسؤولیتھ بنزولھ منھا ،فیھا الراكب داخل السیارة أو الحافل

عن النقل بالسكك الحدیدیة لأنھ في الوقت الذي یتقدم فیھ المسافر إلى شباك التذاكر أو 

  .  )3(القطار ھجتیازه للأرصفة ثم دخولإمن ثم إستلامھ تذكرة السفر و 

  
                                                

  .75 ص، 1998العربیة، القاھرة، سنة  النھضة ر، دا)البري، البحري، الجوي (حمد االله محمد حمد االله، عقد النقل  )1(
  .270سابق، ص ع، مرجالتجاري نالفقي، القانومحمد  )2(
شخاص بالسكك الحدیدیة ،مرجع لتزام بضمان السلامة على مسؤولیة ناقل الأمدى تأثیر قاعدة الإ ،كریمة نزار )3(

 .92، ص سابق
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فترة تنفیذ العقد تبدأ عند حصول المسافر على تذكرة و فغالبیة الفقھ و القضاء یؤكد أن 

و یترتب على ھذا  ،عند الخروج من محطة الوصول لدخول إلى الأرصفة و تنتھي بتسلیمھاا

 المكان جتیازهإبل بمجرد  ا یأخذ المسافر مكانھ في القطار،أن العقد ینتج أثره لیس فقط عندم

  .تذكرة النقل المخصص للأشخاص الحائزین لأو المجال 

عقد النقل في مجال " بأنھ  1934باریس عام  ستئنافإوفي ھذا الصدد أقرت محكمة 

السكة الحدیدیة یبدأ في الوقت الذي كان فیھ المسافر حائز بصفة قانونیة لتذكرة السفر وینتھي 

  ". عند الوصول الشركةبتسلیمھ ھذه التذكرة إلى عون 

على أنھ  1913-01-21في قرارھا الصادر بتاریخ  الفرنسیةوھذا ما أكدتھ محكمة النقض 

ة تكون ملزمة بتوصیل المسافر سلیما كرة السفر فإن شركة السكة الحدیدیبمجرد تسلیم تذ"

الذي یقرر فیھ بالسلامة یجب أن یبدأ في الوقت  لتزامالإمعافى إلى جھة الوصول وھذا 

  "  )1(في السفر أي عند بدایة تنفیذ عقد النقل و لیس في بدایة النقل البدءالمسافر 

  :و علیھ فإن ھذه الوضعیة تتضمن ثلاثة مراحل وھي

 .الحصول على تذكرة السفر  -

 الخضوع لرقابة الناقل  -

 . الصعود إلى القطار و ھي بدایة فعلیة للنقل -

فھل یلزم في بضمان السلامة ،ناقل اللتزام إمدى و التفرقة بین ھذه المراحل تساعدنا في 

ھذا ما سنحاول تباینھ  و )2(الآخركل ھذه المراحل أم یتقید بھ في جزء منھا دون الجزء 

  .  بالتفصیل في المبحث الثاني من ھذا الفصل

  

  

  
                                                

 .25مختار رحماني ،المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة ،مرجع سابق ، ص محمد  )1(
شخاص بالسكك الحدیدیة ،مرجع على مسؤولیة ناقل الأ لتزام بضمان السلامة مدى تأثیر قاعدة الإ ،كریمة نزار )2(

 .93، ص سابق
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  بحث الثانيالم

   نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة دتنفیذ عق

نشأ عنھ ی ة  الملزمة لجانبین،عقود المعاوض عقد النقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة من

  .و تعتبر واجبات كل طرف ھي بمثابة حقوق للطرف الآخر  حقوق و واجبات متبادلة ،

المتعلق بالأمن و السلامة و الحفاظ في استغلال النقل بالسكك  35/ 90و قد أشار قانون 

المطلب ( نقلنفیذ عقد الالتي یجب على الناقل أن یراعیھا عند ت لتزاماتالإالحدیدیة إلى 

قل ا قبل أو أثناء تنفیذ عقد النیتعین على المسافر أن یتقید بھا سواءًى أخر لتزاماتإو  ،)الأول

حوادث التي تلحق الالناقل عن  لي فإن تقریر مسؤولیةاو بالت ،)المطلب الثاني ( أو بعده 

   .لتزامات أحد الطرفین بھذه الإ إخلالدى مبالأشخاص تتأثر في شتى الأحوال ب

  .لتزامات أخرى لم یشر إلیھا ھذا القانون إإضافة إلى 
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  المطلب الأول

  )السكك الحدیدیةبكة الوطنیة للنقل الشر( لتزامات ناقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة إ

عتبارھا الناقل في عقد نقل إبیقع دوما على عاتق الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة 

ان سلامة ضمبلتزام و ھو الإ ،التھرب منھھام لا تستطیع  لتزامإالحدیدیة  بالسكك الأشخاص

 ،ھالتزامات أخرى أو التقلیل من أھمیتإو ھذا لا یعني عدم وجود  ،)الفرع الأول (المسافر 

و التي أولتھا  الإنسانبحیاة لتزام من أھمیة تبرز في كونھ یتعلق بصفة خاصة الإذلك لھذا 

  .ى ممثلة ذلك بالتشریعات المجتمعات أھمیة كبر

المكان  إلىالمسافر  بإیصاللتزام الإ ،رى التي یلتزم بھا الناقلخلتزامات الأومن الإ

الفرع (  مع توفیر المكان و الراحة لھ )الفرع الثاني( المقصود في الوقت المحدد في العقد 

  .  )الثالث 

لمحة  إعطاءدیدیة  یجدر بنا الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الح لتزاماتلإو قبل التعرض 

 .عنھا و ذلك في عنصرین 

  :وطنیة للنقل بالسكك الحدیدیةالشركة التقدیم  :الأولالعنصر 

     و نشأتھا )أولا(نتناول في ھذا العنصر التعریف بالشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة  

  . ) ثانیا( 

  ریف شركة النقل بالسكك الحدیدیة تع: أولا 

الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و الشركة 

  : العلاقاتو بالتالي فھي تخضع لنوعین من  تجاري،

یر على أنھا مرفق لنصوص القانون العام و تس تخضع علاقة مع الدولة، وفي ھذا إطار -

 .عام

انون الخاص بصفة تجاري و القو ھنا تخضع لأحكام القانون ال ،رینخعلاقتھا مع الآ -

  .)1(عامة

  
                                                

 الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة :مصدر )1(
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 ،ر العام المسؤول أمام ھذا المجلستسیر ھذه الشركة من طرف مجلس الإدارة و یدیرھا المدی

وزیر النقل من  قتراحإو یعین رئیس مجلس الإدارة من طرف مجلس الحكومة بناء على 

  .لال مدة صلاحیة أعضاء مجلس الحكومةخ

  : الشركة من إدارةو یتكون مجلس 

 وزارة المالیة  ممثل -

 ممثل للوزیر المكلف بتھیئة الإقلیم  -

 ممثل عن وزیر الصناعة  -

 ممثل عن سلطة التخطیط   -

 المدیر المسؤول عن النقل البري في وزارة النقل  -

 المدیر المسؤول عن النقل البري الحضري في وزارة النقل  -

  ممثلین عن عمال الشركة  -

  الإدارةمجلس  و ،ستشاریة فقط إالإدارة  جتماعات مجلسإالمدیر العام للشركة یحضر 

  : یلي  مایناقش 

 سیاسة التنمیة في الشركة  -

 و مخططات برامج المیزانیة  الأجلمخططات متوسطة  -

 الھیكل التنظیمي للشركة -

 .)1(المیزانیات وحسابات النتائج للشركة -

مرتین في یعقد للشركة على أن مجلس الإدارة  الأساسیةمن القوانین  9و تنص المادة  -

و ذلك في حالة  )ستثنائيإ(غیر عادي  إدارةوقد یعقد مجلس  ،السنة و ذلك في جلسة عادیة 

 .آخر  إطارزیادة رأس مال الشركة أو تعدیل في شكلھا القانوني أو في 

  

  
                                                

المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة  01/12/1990المؤرخ في  90/391من المرسوم التنفیذي رقم 7و 6لمادتین ا )1(
  .للشركة الوطنیة  للنقل بالسكك الحدیدیة
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   لمحة تاریخیة عن الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة: ثانیا 

 طماعلأالأولى  الآونةفي  شتغلتإ ،أكثر من قرن ظھرت السكة الحدیدیة في الجزائر منذ 

  .الخ...الكربون  ،المعدن الفوسفاط  ،ستغلال الثروة الطبیعیة لبلادنا إالمستعمر الفرنسي في 

نقل البضائع و  لأجلقتصاد الوطني دورھا كعامل مسیطر في الإ أخذتستقلال و مع الإ

  .المسافرین 

  : رئیسیة وقد عرفت السكة الحدیدیة ثلاث مراحل 

  1959 إلى 1844مرحلة  .1

من قبل السلطات  قترحتٲحیث  ، 1844في الجزائر في سنة جاءت فكرة السكة الحدیدیة 

  .قتصادي و العسكري ستعماریة و كان لھا ھدفین على الصعید الإالإ

  ،لإنشاء السكة الحدیدیة بالجزائر ةلم تكن الحكومة الفرنسیة تملك الإمكانیات المالیة اللازم

  . و المنجمیة ةیالفلاحمتیازات ستعملت رأس مال خاص مقابل الإإف

تربط بین الجزائر تم إنشاء أول قطعة  1862في سنة  حیث ،1860سنة  الأعمال نطلقتإ

وھران و كانت الشبكة مستغلة من قبل  تم إعداد خط الجزائر و  1871و البلیدة و في سنة 

یر غ ،1918وھذا إلى غایة   BONEنابةو ع  PLMعدة شركات كشركة الغرب الجزائري

حتفاظ فقط و لمواجھة ذلك لجأت الحكومة الفرنسیة إلى الإ ،ستغلالأنھا عرفت مشاكل في الإ

  .و التخلي عن باقي الشركات  PLM الجزائري  بغربشركة ال

لكن البحث عن الربح السریع وغیاب الحافز و مشاركة عدة شركات خاصة أدى إلى 

  أعادت شراء  1928في سنة .الربح التقني لمختلف خطوط السكة الحدیدیة  غیاب التجانس في

ستغلال رغم تعدیل و توافق التعریفات متیازات و التي تعرف مشاكل في الإالشركات ذات الإ

  : نقسمت الشبكة إلى قسمین إ

    PLM   مسیر من قبل شركة الغرب الجزائري: القسم الغربي 

  .)1(للدولةسكة الحدید التابعة مسیر من قبل  :الشرقيالقسم 

  
                                                

 ة الوطنیة للنقل السكك الحدیدیةالشرك:مصدر )1(
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حیث أنشأ تضامن مالي بین ھذین القسمین و ھذا بإنشاء وحدة مشتركة والتي تعود إلیھا زیادة 

  .النفقات 

   ب الجزائري ستغلال شركة الغرووضع حد لإ(S.N.C.F) تم تأسیس  1953و في سنة 

PLM  ومة الفرنسیة و جتماع الحكإو بووضعت تحت حمایة المحافظ العام الجزائري

و ذلك الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة الفرنسیة و أصبحت ذات طابع صناعي و تجاري 

  .1959عام 

 1976إلى  1963مرحلة  .2

 (S.N.T.F)حیث أصبحت  ،عرفت السكة الحدیدیة تغیرا 1962ستقلال الجزائر عام إ

لك الوقت كان وفي ذ ، 1963جوان  16الجزائریة و ھذا بموجب تعلیمة  للحكومةتابعة 

شترت الجزائر الأسھم و أصبحت وطنیة مائة إحیث  1969غایة  إلىلفرنسا بعض الأسھم 

  .% بالمائة

 الى یومنا ھذا 1976مرحلة  .3

و قد تم  ،للشركاتجتماعي التسییر الإ إطارفي  (S.N.T.F)أنشأت  1976مارس  26في 

الطابع لذي یبین ا 1976س مار 31في  18- 76 وعوضت بمرسوم 1959تفاقیة إإلغاء 

  .للمؤسسة ومھامھا  قتصاديالإ

  التنظیمينشاطات الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة و ھیكلھا  :)2(العنصر 

 الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة نشاطات الشركة : أولا 

فإن الشركة تمارس  ،لحدیدیة في نقل البضائع والأشخاصستغلال السكة اإمن أجل 

  فالشركة  ،ربیةان المغامل التراب الوطني و الأقالیم المجاورة خصوصا البلدانشاطاتھا على ك

حتیاجات المسافرین إتحقق في میدان نقل المسافرین العدید من الخدمات و ذلك من أجل تلبیة 

  :منھا 

 .خدمات وطنیة -

 .)1(ربیة اخدمات دولیة محددة مع الشبكات المغ -

 
                                                

 الشركة الوطنیة للنقل السكك الحدیدیة:مصدر )1(
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 .)بة نقل الطل ،نقل العمال(خدمات الأفراد  -

 .خدمات خاصة  -

بالإضافة إلى ذلك تعرض الشركة على زبائنھا خدمات إضافیة متعلقة بالسفر و ذلك فیما 

ص الأماكن الطویلة كما أن الشركة للنوم فیما یختوفیر أماكن  ،الإطعام البضائع،یخص نقل 

  .لھا نشاط ھام فیما یخص نقل البضائع عبر مناطق مختلفة من الوطن

فإن الشركة مكلفة في  90/391الصادرة من المرسوم التنفیذي رقم  عدومن خلال القوا

و ذلك من أجل  ،العمومیة للسكك الحدیدیةإطار المخطط الوطني للتنمیة بصیانة الشبكة 

  . ستثماراتنظرا لتشكیل الوكالة الوطنیة للمنشئات و الإ 2003توسیعھا و تطویرھا إلى سنة 

              )1(.حیث تشغل خدماتھا في مجال نقل المسافرین تجاري،و بالتالي فإن للشركة دور 

قدر ممكن من الزبائن و فض مكانتھا في مجال السكة و من أجل الحصول على أكبر 

بالإضافة إلى تسطیر برنامج ملائمة  ةسیاسة تسعیر 1998نتھجت الشركة منذ إ ،دیةالحدی

   لكة الحدیدیة و محاولة الوصوموسع لتحسین نوعیة الخدمات المقدمة ككھربة خطوط الس

المروري  ختناقالإبالإضافة إلى مشروع  الترامواي الذي یساھم في فك  ،إلى ولایات الوطن

  .ذا فعلا ما حققتھ الجزائر في الآونة الأخیرة و ھ ،في الولایات الكبرى

 السوقكما تعمل الشركة على صیانة و عصرنة العربات و خطوط السكة من خلال إقتنائھا 

  .الأوربیة 

  
                                                

  :و ھي تتوفر إلى جانب الموارد البشریة على الموارد المادیة التالیة )1(

 . عربة لنقل البضائع 11635 -

 .عربة مخصصة لنقل المسافرین 493 -

 .قاطرة  412 -

 .قاطرة صیانة33 -

  :دم الآلات والمعدات فھي تحقق سنویا ما یليو رغم العراقیل التي تواجھ الشركة كق

 . ملیون مسافر 34تنقل سنویا ما یقارب  -

 .ملیون طن من البضائع  8 -

نقل ملیار دج عن  35ملیار عن نقل المسافرین و  1ملیار دج یتوزع ما بین  4,5تقم أعمال سنوي یقدر بـ  -

 .البضائع
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و من جھة أخرى  2005إلا أن الملاحظ أن الأسعار عرفت إرتفاعا ملموسا في نھایة 

نشیر إلى أن الشركة مجبرة على القیام بخدمات غیر مربحة مما یعود علیھا بخسائر و نتائج 

  .سلبیة كونھا مرفق عام للدولة 

  دیة الوطنیة للنقل بالسكك الحدی الھیكل التنظیمي للشركة: ثانیا

طق السكة إن تقسیم مقر الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة مبني على أساس ربط منا

 ،ة المتمثلة في التوجیھ و الرقابةو ذلك من أجل تحقیق المھام الرئیسی ،الحدیدیة بمراكز العتاد

ت عتبارھا المدیریة العامة تتولى إدارة أربع مدیریاإحیث تتكون الشركة من عدة مدیریات ب

 : و ھي جھویة 

  .المدیریة الجھویة للسكك الحدیدیة بالجزائر -

 . المدیریة الجھویة للسكك الحدیدیة بوھران -

 .المدیریة الجھویة للسكك الحدیدیة بقسنطینة  -

 .المدیریة الجھویة للسكك الحدیدیة بعنابة -

  : أما فیما یخص ورشات الصیانة فھي تتوفر على ما یلي

     .ة بالروبیةقاعدة مركزیة للصیان -   

  .ورشة الصیانة للسكك الحدیدیة بسیدي بلعباس -

 .ورشة الصیانة للسكك الحدیدیة بالمحمدیة  -

   .ورشة الصیانة للسكك الحدیدیة بسیدي مبروك -

  : أما بالنسبة للمدیریات الخاصة بالمدیریة العامة فتتمثل مھماتھا كالتالي

 :ومن مھامھا :  مدیریة الزبائن .1

 .نقل البضائع ن وونقل المسافر -

 ..)1(مسؤولة عن وسائل الإنتاج -

  
 .الشركة الوطنیة للنقل السكك الحدیدیة:مصدر )1(
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حیث یتمثل الھدف الرئیسي لھذه المدیریة في البحث عن :  مدیریة الدراسات العامة.2

 : سبل تنمیة الشبكة الحدیدیة و في ھذا الإطار فیما یلي 

قیادة دراسات البحث لتطویر المحیط الاقتصادي و  التحكم في المشاریع الوطنیة للتنمیة و -

 .الاجتماعي

   بالتعاون مع مصالح المستخدمین و  للموارد و ذلك الأمثل تحضیر مشاریع الاستخدام -

         .)1(الأجانبالممولین الداخلیین و 

 :وتتمثل مھامھا فیما یلي : لالإستغلامدیریة 3

  .الوطني و الدوليالربط بین المناطق فیما یتعلق بالنقل  -

 .الأمنالتأكد على المتابعة الیومیة لقواعد الحمایة و  -

متابعة السیاسة التجاریة و التسعیر حسب معطیات السوق و التأكد على برنامج تكوین  -

 .الأفراد على مستوى المحطات

 :المساھمات تسییرمدیریة التدفق و مراقبة التسییر و 4

التدقیق الداخلي للمؤسسة و ھو یستلزم مدى  ،معمق  جبرنامو ھي مكلفة بتسییر ومتابعة 

فعالیة و نجاعة نظام الرقابة الداخلیة الموضوعة من قبل الشركة من أجل تحقیق النشاطات و 

  .كذا الأھداف السیاسیة العامة 

التقدیري و مراقبة المیزانیة و متابعة الفروع و كما تھتم ھذه المدیریة بكل من التسییر 

 .و وضعیة الشركاء من الناحیة الإداریة و القانونیة المحاسبیة و المالیةالمساھمات 

إضافة إلى مراقبة النتائج القیاسیة لتسییر الإحصائیات و المعلومات على مستوى مجموعة 

 :فيمن الأھداف و المتمثلة  جملة بغیة تحقیقالسكك الحدیدیة و ذلك 

  .المعلومات تلخیصمركزیة المعالجة و  -

 .و تلخیصھا بطریقة واضحة و بسیطة و موحدة  ترجمتھا -

 .مسبقا ةة محددة و موحداملرزن  مھااحترإحتیاجات و تقدیمھا وفق الإ -

 

  
                                                                                                                                                   

 .الشركة الوطنیة للنقل السكك الحدیدیة:مصدر )1(



 الإطار العام لعقد نقل الأشخاص بالسكك الحديدية: الفصل الأول

- 28  - 
 

  ینومدیریة التم5

رئیسي لھذه المدیریة ھو تسییر المخزونات و تسویة تدفقات المواد و قطع الغیار الھدف ال

 : ـو لتحقیق ھذا الھدف تھتم ب

  .المتاجر و أماكن التخزین و السھر على مراقبتھا التأكید على الربط بین -

 .تحضیر میزانیة التموین  و كذا متابعة حالة المخزونات  -

 :فیما یلي و تنحصر مھامھا  :مدیریة الھیاكل القاعدیة 6

 .بكة و كذا توفیر الحمایة اللازمةمتابعة برنامج التحسین لتطویر و تنمیة الش -

 .كل القاعدیة للشبكة الحدیدیة التأكید على سیاسة صیانة الھیا -

 :یلي  حیث ترتكز مھامھا على ما :مدیریة العتاد و المعدات 7

 .رشات الصیانةالربط بین المراكز و وو كذا سیاسة صیانة العتاد و المحركات  -

 .التموینتنظیم ھیاكل الصیانة و تسییر قطع غیار بالتعاون مع مدیریة  -

 :مدیریة مركزیة لحمایة الممتلكات 8

 عتبارالإحیث تھتم ھذه المدیریة  بمتابعة و مراقبة تطبیق نصوص القوانین بالأخذ بعین  

كما تقوم بتحضیر مخططات حمایة الأملاك  ،لأملاك العمومیة و حمایة الأفرادص اخما ی

 لكل فروع أنشطة الشركة و مراقبة التطبیق الحسن لھا 

  :یلي مھامھا فیما وتتمثل  :مدیریة الموارد البشریة 9

 ھتمام بسیاسة تكوینھم إعداد سیاسة المستخدمین و كذا الإ -

 .طویر الموارد البشریة و تتبع مسارھم الفني و تتسییر  -

 .مسلك الوظیفة القانونیة و تسییر النشاطات الطبیة  -

 :تنقسم ھذه المدیریة إلى دوائر و ھي  و: المحاسبةمدیریة المالیة و 10

 .المیزانیةالتي تھتم بكل الحسابات النقدیة و كذا تحضیر و زینة و المیزانیة خدائرة ال -

 .بالمحاسبة العامة و المحاسبة التحلیلیة دائرة المحاسبة و ھي تتكفل  -

 .ستثمارات و طرق تمویلھاو التي تھتم بالإ ستثماراتدائرة التسییر المالي للإ -
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   )1( :مدیریة نظام الإعلام الآلي.11

یشرف علیھا  بالمدیریة،م الآلي و صیانة الأجھزة الخاصة ستعمال الإعلاإمكلفة بتعمیم 

ستعمال إضافة إلى ذلك توفیر الآلات مدیر الوحدة و مھامھ الرئیسة تحضیر برنامج الإ

   .الجدیدة

إدخال الإعلام الآلي في المدیریة التي تحقق نتائج معتبرة تتمثل أساسا في تدعیم و لقد أدى 

  . البحث عن الأسبقیة الضروریة  الالفعالیة و تحسین الأداء في مج

إلى ھذه المدیریات فإن الھیكل التنظیمي للشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة  ةبالإضاف

و ھما تابعان مباشرة إلى المدیریة العامة حیث  تصالالإتتكون من الأمانة العامة و قسم 

  تتمثل مھام كل منھا فیما یلي 

 :ات ھذا القسم فیما یلي ھتمامإتتمثل  :العامةالأمانة  -

  .ة أنشطتھمارزن رتوفیر أمین للمدیر بتسیی -

 .الترتیب و المسك الیومي لملفات المدیریة العامة -

 : یھتم ھذا القسم بما یلي  : ) 2(تصالقسم الإ -

 .تسییر تقنیة السیر و التحقیقات على الصعید الداخلي و الخارجي -

 . تنشیط الحملات الإشھاریة و التجاریة -

 تصالالإكذا و  ،تصالیر و وضع الأسس المتبعة من قبل المؤسسة فیما یخص الإتحض -

 .المؤسسةداخل 

  

  

  

  

  
                                                

 لشركة الوطنیة للنقل السكك الحدیدیةا:مصدر )1(

ھذا القسم و بالرغم من المھام الموكلة لھ إلا أنھ لیس من مھامھ حل منازعات العمل داخل المؤسسة ، فدوره یتمثل  )2(

نجازات الكبرى التي تقوم بھا المؤسسة، و لھذا فإن قضایا منازعات تصال فیما یخص المشاریع والإھتمام بالإفي الإ

 .عي إلى إیجاد حلول و تسویات لھا یتكفل بھا مساعد مدیر الموارد البشریة العمل و الس
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  الفرع الأول

  الإلتزام بضمان سلامة المسافر

بضمان سلامة المسافر أثناء تنفیذ عقد  لتزاماإعقد نقل الأشخاص یلقى على عاتق الناقل 

فإذا أصیب المسافر بضرر تقوم  ،ودان المقصو ذلك بتوصیلھ سلیما معافى إلى المك )1(النقل

  .)2(مسؤولیة الناقل و لا یستطیع التخلص منھا إلا بإثباتھ أن الضرر یرجع إلى سبب أجنبي

ید القضاء الفرنسي  على ، نشألتزام حدیث النشأةإ ،بضمان سلامة المسافر ھو لتزامالإو 

و أدى ھذا التطور إلى تأرجح  ،ءالقضا جتھاداتإو و تطور من خلال أراء الفقھاء  ،)أولا(

  . )ثانیا(لتزام بین المسؤولیة  العقدیة و المسؤولیة التقصیریة ھذا الإ

  لتزام بضمان السلامة أة مبدأ الإنش:أولا 

بعد  إلا ناقلعلى عاتق ال السلامةلتزام بضمان لم یستقر القضاء الفرنسي على وجود الإ

 المسافر، مةبضمان سلا ع عشر لم یكن الناقل ملزمافحتى قبیل نھایة القرن التاس تردد طویل،

فإذا أصیب ھذا الأخیر بأي ضرر علیھ الرجوع على الناقل على أساس المسؤولیة التقصیریة 

إثبات خطأ الناقل  و لم یكن  على التعویض علیھ لحصولھ،ف  .م .ق 1384/1طبقا للمادة 

  . )3(یسیرا على عاتق المسافر ذلك 

ه واضحا في الحكم الذي أصدرتھ محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا تجاو ظھر ھذا الإ

لا یمكن تطبیق القواعد الخاصة  "...یلي  حیث أقرت فیھ ما 1884- 11-10الصادر بتاریخ 

 ثابتة و غیر متحركة و الناقل یسیطر علیھا  على ناقل الأشخاص فالأشیاء بنقل الأشیاء

 

 
                                                

    ، 2006ة الجدیدة، الإسكندریة، سنة عامجخالد عدلي أمیر، عقد النقل البري في ضوء قانون التجارة الجدید، دار ال )1(
 .73ص

لفقھ و القضاء و أحكام محكمة ،المسؤولیة التقصیریة والعقدیة في ضوء ا) التعویض المدني(،  هدعبد الحكیم فو )2(
 .417، ص 1998النقض ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، سنة 

، ،دار الجامعة الجدیدة) ت البنوك العقود التجاریة ، عملیا(، القانون التجاري ،  نيعلي البارودي ، محمد فرید العری )3(
  .237، ص  2004الإسكندریة ، سنة 
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الكاملة في الحركة التي  ةیتمتع  المسافر بالحریإذ  ،تامة خلافا لناقل الأشخاص سیطرة

 "لتزام الناقل بضمان السلامة إتحول دون القول ب

لى ناقل الأشخاص فھي عف  .م .ق1384و من ثم رفضت محكمة النقض تطبیق المادة 

  .خاصة بالأشیاء لا بالأشخاص

 نیحكمة السّإلا أن م ،لنقضوقد أید القضاء الفرنسي في مجملھ ما ذھبت إلیھ محكمة ا

الناقل بإیصال " 1885-04-13خالفت ھذا الرأي و أوجبت في قرارھا الصادر بتاریخ 

إثبات خطأ الناقل و على ھذا  جھة الوصول معفیة بذلك المسافر منالمسافر سلیما معافى إلى 

التخلص من المسؤولیة أن یثبت السبب الأجنبي الذي أدى إلى الأخیر تبعا لذلك إذا أراد 

  ".الحادث وقوع 

و بذلك یكون ھذا الحكم أول من تضمن الإشارة إلى الإلتزام بضمان السلامة في عقد نقل 

یعامل ناقل  نمن المقبول أ لیس"قضي بأنھ   )2(وقد أثر ھذا الحكم في حكم آخر، )1(الأشخاص

 لتزاماإھذا الأخیر فرض على الأشیاء و من ثم ینبغي أن ت مختلفة عن ناقلالأشخاص معاملة 

مسافر ھو صاحب السیطرة بضمان السلامة و لا یفرض على ناقل الأشخاص بدعوى أن ال

  . )3("على نفسھ

بضمان  لتزامالإو بقي القضاء الفرنسي السلامة مترددا و لم یصل إلى حد تقریر وجود  

  .)PAM)4السلامة في عقد نقل الأشخاص بشكل حاسم و محدد رغم ما ذھبت إلیھ محكمة 

رأسھم  الفرنسي عن موقفھ المتردد و على فقد ھاجم بعض الفقھاء القضاء ،للفقھأما بالنسبة 

حیث بذلا جھدا كبیرا  ،في بلجیكا Saincteletteفي فرنسا و الفقیھ   Marc Sauzetالفقیھ 

إلى القول بأن المسافر و ھو  اذھبف ،جود مبدأ الإلتزام بضمان السلامةفي محاولة تأكید و

  بإثبات خطأ الناقل و ھو غالبا لا ھ في موقف صعب عندما تكلفھ د نفسالضعیف عادة یج

  
                                                

 ،لتزام بضمان السلامة في عقد نقل الأشخاص ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیةعبد الرحمن خلیفاقي ، الإ )1(
 .172، 171ص ،2007،سنة  2ع ، الجزائرقتصادیة و السیاسیة ،لإا

  .1910-09- 02في   PAMو ھو الحكم الذي أصدرتھ محكمة  )2(

مرجع خاص بالسكك الحدیدیة ،قل الأشالتزام بضمان السلامة على مسؤولیة نكریمة نزار، مدى تأثیر قاعدة الإ )3(
 . 94سابق، ص 

، ة و قضائیة في كل من مصر و فرنساالإلتزام بضمان السلامة في بعض العقود ،دراسة فقھی ،محمود علي عمران  )4(
 .15، ص 1980دار النھضة العربیة ، القاھرة ، سنة 
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التي تمكنھ من إثبات ھذا الخطأ في مواجھة شركة النقل التي ھي عادة تتوفر لدیھ الإمكانیات 

  . )1(كثیر ما یتوافر منھا لدى المسافرلما لھا من قدرات مادیة وعلمیة تفوق ب الطرف القوي

و  ظل الأمر كذلك إلى  ،فض الأخذ بالمسؤولیة العقدیة للناقلیرستمر القضاء الفرنسي إو 

المتعلق بالنقل البحري و كذلك حكمھ الصادر في  1911غایة صدوره لحكمھ الشھیر عام 

ستقر إحیث تراجع عن موقفھ السابق و  )2( لمتعلق بالنقل بالسكك الحدیدیةا 1913- 01-  27

على حوادث نقل الأشخاص على أساس أن عقد النقل على تطبیق قواعد المسؤولیة العقدیة 

سلیما معافى إلى المكان  على عاتق الناقل بضمان سلامة المسافر بإیصال  لتزاماإیتضمن 

ثبوت و نتیجة تحقق الإخلال بھ بمجرد عدم تحقیق اللتزام بتحقیق نتیجة یإو ھو  ،المقصود

 لتزامھ،لإفي تنفیذه و توخي الحیطة ده الناقل إثبات أنھ بذل جھ و لا یقبل من ،وقوع الحادث

عتبار مسؤولیة الناقل مسؤولیة عقدیة أن یثبت المسافر قیام عقد النقل و إو یترتب على 

 بإثبات إلاالضرر الذي لحقھ و إذا أثبت ذلك تقوم مسؤولیة الناقل ولا یستطیع التخلص منھا 

  . )3(السبب الأجنبي

  لسلامة لتزام بضمان االإمبدأ تطور : ثانیا 

لتزام بضمان لقد سایرت معظم الدول ما ذھب إلیھ القضاء الفرنسي في إقراره لمبدأ الإ

  . ف  .م.ق  1147إلى المادة في ذلك  ستندإو الذي  ،السلامة 

لات النقل رغم إنشاؤھا یرجع إلى ابضمان السلامة كل مج لتزامالإكتسحت قاعدة إو لقد 

  . )4( لات أخرىامتدت إلى مجإري ، بل و قضیة تتعلق بالنقل البح

الذي بعد ما كان یأخذ  و من الدول التي سایرت القضاء الفرنسي نجد القضاء المصري 

بمسؤولیة الناقل التقصیریة عن الحوادث التي تصیب المسافر أثناء السفر و إلزامھ بإثبات 

  لنقل على لى أساس إشتمال عقد او أصبح یطبق أحكام المسؤولیة العقدیة ع ،خطأ الناقل

  

  
                                                

 .44سابق،ص دیدیة ،مرجع الأشخاص بالسكك الح محمد مختار رحماني،المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل     )1(
 .238علي البارودي ، فرید العریني ، القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص     )2(
 .217ص  ،مصطفى طھ كمال ، العقود التجاریة و عملیات البنوك ،مرجع سابق    )3(
   اء،     حمد مختار رحماني ، المسؤولیة المدنیة في حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة في ضوء الفقھ والقضم )4(

 .74، ص  2001سنة  2المجلة القضائیة ، ع 
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الصدد أقرت محكمة النقض المصریة في وفي ھذا  ،ضمني بضمان سلامة الراكب  )1(ملتزاإ

عقد نقل الأشخاص یلقي على عاتق الناقل "...بأنھ 1962 – 04- 26الصادر بتاریخ  حكمھا

الراكب بضرر أثناء  إصابةو  ،لتزام بتحقیق غایة إو ھو  ،إلتزام بضمان سلامة الراكب 

ترفع  و لا ،اجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبھعقد كافیا لقیام مسؤولیة الناقل بغیر حتنفیذ ال

ھذه المسؤولیة إلا بالقوة القاھرة أو خطأ المضرور أو خطأ من الغیر ما لم یكن في مقدور 

  ."  2) (الناقل توقعھ أو تفادیھ متى كان ھذا الخطأ وحده ھو سبب الضرر

   .)3(لھا في حكم آخر  أقرتھو ھذا ما 

و أخذ بمبدأ ضمان السلامة في  ،ون الجزائري سایر القضاء الفرنسيو نجد كذلك القان

یجب على ناقل الأشخاص أن یتضمن أثناء مدة " یلي  التي تنص على ما ج .ت.ق  62المادة 

حیث أقر في أحد  تجاهھذا الإ یدٲو حتى القضاء ھو الآخر ..." النقل سلامة المسافر 

ھذه المسؤولیة من  یعفى ناقل الأشخاص یضمن سلامة المسافر و لا" ... یلي  ما )4(قراراتھ

أ المسافر و أنھ لم یكن یتوقعھ و لم یكن في إلا إذا أثبت أن الضرر سببھ قوة قاھرة أو خط

  ...".تفادیھ ستطاعتھ إ

عاتق  لىرتب عتزام بالسلامة عن نقل الأشخاص لیلو بناءا علیھ لا یكفي التسلیم بقیام الإ

تبعا لھ تعیین من یتحمل  بل یجب تحدید طبیعتھ و ،بھ المسؤولیة العقدیة إخلالھالناقل حال 

ما یتوقف على تحدید طبیعة  و ھو )5(الإصابةالإثبات في دعوى التعویض عن  طرفیھ عبئ

 ،لتزاماتلتزام بضمان السلامة یجب التمییز بین نوعین من الإو لتحدید طبیعة الإ ،لتزامالإ

 لم تتحقق الغایة  إذاو  ،لتزامبتحقیق غایة معینة ھي محل الإ إلالتزام تنفیذه لا یكون إاك فھن

 

 
                                                

  .217مرجع سابق، ص صطفى طھ كمال ، العقود التجاریة و عملیات البنوك ، م )1(
عقد (إبراھیم السید أحمد ، العقود و الشركات التجاریة فقھا و قضاء و مبادئ النقض في الإفلاس التجاري ،  )2(

و  نقل ، عقد البیع ، شركات الأشخاص و الأموال و شركات الإستثمارالسمسرة ، عقد الوكالة بالعمولة ، عقد ال
 .52، ص 1991سنة ، 1، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، ط)الشركات الأجنبیة 

 .53ص  سابق،، مرجع حمدٲأشار إلیھ إبراھیم السید  ،1995-11- 28بتاریخ  قرار صادر )3(
  .الإجتھاد القضائي ، قرارات المجلس الأعلى،27429ملف رقم 1983مارس 30قرار صادر بتاریخ   )4(
)5( L. Denoit, la responsabilité dans le transport des voyageurs par chemin de fer, thèse 

Paris, 1938, p.118. 
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لتزام یبذل عنایة ھو بذل جھد بھدف و الإ ،لتزام غیر منفذالتي قصدھا المتعاقدان بقي الإ

  .)1(أو لم یتحقق الغرضالوصول إلى غرض تحقق 

بضمان سلامة المسافر محلھ مجرد بذل لتزام الناقل إذھب بعض الفقھ إلى القول بأن 

و یترتب  ،اس بالمسافر أثناء نقلھالممكنة لتجنب المس حتیاطات تخاذ  جمیع الإإعنایة و ھي 

یتنافى مع توفیر إثبات تقصیر الناقل عن بذل ھذه العنایة و ھو ما عبئ على  ذلك تحملھ 

ناف المصریة في قرارھا الصادر ستئمحكمة الإ إلیھو ھذا ما ذھبت  ،للمسافرالفعالة الحمایة 

نقل بالسكك الحدیدیة أن توصل العلى الشركة "... حیث أقرت بأنھ  1996-04-29بتاریخ 

طلب منھم في الوقت على الأقل أن ی أو یستطیعون النزول فیھ دون خطرمسافریھا إلى مكان 

من یحتاج دمیھ بمساعدة نتظار حتى یصل القطار إلى الرصیف أو یقوم مستخالمناسب الإ

     ".المساعدة في نزولھ إلى منھم 

على شركة النقل بالسكك الحدیدیة أن تجعل مداخل المحطات في حالة لا " كما قضت بأنھ 

 " . )2(قامت مسؤولیتھا في حالة الحادثة  و إلاینشأ عنھا أي خطر للمسافر 

دأ الإلتزام بضمان تجاه لأنھ قصد من تقریره لمبغیر أن القضاء الفرنسي لم یسایر ھذا الإ

علیھ  الذي یتعذر ثباتالإالسلامة توفیر الحمایة الفعالة للمسافر الضحیة وذلك بإعفائھ عبئ 

نتیجة ھي منع وقوع الحادث و و إعتباره لھذا إلتزاما بتحقیق  ،في غالب الأحیان القیام بھ

لا ولیة العقدیة التي على عاتقھ المسؤ تزامھ بمجرد إصابة المسافر فتقومیعتبر الناقل مخلا بال

  .السبب الأجنبي  بإثباتیستطیع التخلص منھا إلا 

ن ومعافى إلى الجھة المقصودة فیك اقد تعھد بتوصیل المسافر سلیم ر أن الناقلعتباإو على 

ى ضقو قد  ،خطارالتي توجبھا الظروف و الأ حتیاطاتالإتخاذ كافة إملزما بتوفیر السلامة ب

ما دام لم  اقل من المسؤولیة أن یعترف المسافر بأنھ لم یرتكب أي خطأبأنھ لا یكفي لإعفاء الن

لتزام النزول عن دعوى المسؤولیة التي أنشأت لمصلحتھ عن عقد النقل و الإعترافھ إبیقصد 

  لامة فإنھ لتزامھ بالسإ لا یكفي لتخلیصھ منو إذا كان إنعدام خطأ الناقل ،بالسلامة الذي یولده 

  
                                                

دون ذكر دار ومكان  ،المسافر وأبضمان سلامة الراكب بالإلتزام التعویض عن الإخلال  ،وجدي عبد الواحد علي )1(
 .37-36ص 2004،سنة  1طالنشر، 

 .39مرجع سابق، ص المسافر، وأبضمان سلامة الراكب  لتزاملإباالتعویض عن الإخلال  ،وجدي عبد الواحد علي )2(
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یجب علیھ أن یثبت   إنماو  ،)1(أجنبي سببالمسؤولیة ل اءفنتإبضا أن یدفع لا یسعھ في ذلك أی

و ذلك لا یكون الحكم ببراءة الناقل  ،نعت السبب الأجنبي في إحدى صوره واقعة محددة لھا

الجنائیة  غیر العمدي الذي تصدره المحكمة  الخطأ قتلأو تابعھ  من جنحة الإصابة أو ال

ذا أثر على دعوى التعویض أمام المحكمة المدنیة لإخلال الناقل نعدام خطأ المتھم إأسیس ت

  . )2( التي یلقیھا على عاتقھ و قرینة المسؤولیةالمحدد بالسلامة الناشئ عن عقد النقل  زامھتبإل

فتراض إفتراض مسؤولیة الناقل وفقا لتعبیر المحاكم الفرنسیة أو على وجھ الدقة إعلى أن 

وقد یستلزم أن یثبت المسافر  ،لتزام بتحقیق نتیجة یة العقدیة في الإخطئھ طبقا لقواعد المسؤول

 ةودیععلى نقیض الأشیاء المنقولة التي یتعھد بھا )3(كانت نتیجة للنقل إصابتھأو الراكب أن 

و یظل إلى حد ما سید  ،یتمتع بحریة الحركة -لدى الناقل و تخضع لكامل سیطرتھ أثناء النقل 

بشكل محدود بحیث یمكن أن ترجع إصابتھ إلى فعلھ  إلاالناقل  دةرالإولا یخضع  ،مصیره

  .نقلھ  إلىبقدر ما یمكن رجوعھا 

كتفى من المسافر أو الراكب بأن یثبت إعتبارات و والقضاء الفرنسي لم یتأثر بھذه الإ

ا قوامھ وفق لتزامھ العقدي بتوفیر سلامتھ الذيإالناقل بتنفیذ  إخلالأثناء النقل لیقع إصابتھ 

ب سب إثباتفإذا لم یستطع الناقل " لھ سلیما معافى إلى جھة الوصول توص" لعبارة الأحكام

  .)4( مجھولة بقیت المسؤولیة كاملة على عاتقھالحادثة و ظلت ظروفھا 

عن سقوط المسافرین من و علیھ تقوم مسؤولیة الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة 

 إلى أدتالطریق لعجزھا عن تحدید الظروف التي  إلىھ القطار الذي كان یستقلعربة باب 

  و كذلك عن إصابة مسافر أثناء وقوعھ على رصیف المحطة بزجاجة قذفت  ،فتح باب العربة

  

  

  
                                                

لة الخبرة ،الجزء Կزدواج أو وحدة المسؤولیة المدنیة ومسإفي ،مشكلات المسؤولیة المدنیة محمود جمال الدین زكي  )1(
  . 241،240،239،ص 1978 الأول،مطبعة جامعة القاھرة ،مصر،سنة

 . 242الصفحة ،مرجع سابق  ،مشكلات المسؤولیة المدنیة ،محمود جمال الدین زكي  )2(
 .42ص  ،مرجع سابق  ،ضمان سلامة الراكب أو المسافر  بالإلتزامالتعویض عن الإخلال  علي، وجدي عبد الواحد )3(
 . 244، 243ص محمود جمال الدین زكي ، مشكلات المسؤولیة المدنیة ، مرجع سابق ، )4(
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علیھ من قطار سریع مار بھا لعجزھا عن إثبات رجوع الحادثة إلى فعل الغیر أو على وجھ 

  .)1(الدقة فعل مسافر آخر 

على دعوى التعویض التي أقامتھا أحد الضحایا المسافرین  نقض حكم رفضكما قضت ب

تنفیذ عقد النقل و كان المسافر ضحیة حادثة على  أثناءالناقل بحجة واقعة النقل التي حدثت 

وفقا لبطاقة  إتباعھطریق السكة الحدیدیة في نقطة تقع على خط السیر الذي كان یجب علیھ 

  . )2(شتراكالإ

فإذا  ،بضمان سلامة المسافر أھمیة بالغةلتزام الناقل إفیھ الذي یتحقق ولتحدید النطاق الزمني 

 بإثباتلا یكلف فإنھ و بالتالي  ،لتزامأصیب المسافر أثناء ھذه الفترة أمكن الإفادة من ھذا الإ

لم یكن ھذا  من ضرر لتحقیق بذلك مسؤولیة الناقل ما أصابھما  إثباتخطأ الناقل و یكفیھ 

  .بإثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى إحداث الضرر الأخیر تخلص منھا 

و قد نصت  ، )3(لتزام بضمان السلامة إذن في الوقت الذي یبدأ فیھ تنفیذ عقد النقل فیبدأ الإ

  " .بتداء من تكفلھ بھإاء المسافر زتترتب مسؤولیة الناقل إ" على ما یلي  ج .ت .ق 64المادة 

أو قبل وقد یكون لاحقا لبدأ العقد  ،بشراء تذكرة النقل لتزام بضمان السلامة و لا یرتبط الإ

تنفیذه و  یتراخىعقد النقل  بإبرامسلامة الذي یترتب في ذمة الناقل لتزام بالفلإ ،نتھاء تنفیذهإ

  .الأصلي بنقل المسافر   لتزامالإالأداء إلا بالبدء في تنفیذ  مستحقلا یصح 

بسلامتھ  لتزامالإفر للأجرة و تحمل الناقل على أن القاعدة تقضي بالفصل بین دفع المسا

تطبیقھا یختلف حسب ظروف قیام العقد و تنفیذه في بعض وسائل النقل فإن  ،كانت مسلمة اإذ

و في الوسائل التي تقضي دفع الأجرة مقدما كالسفر بالسكك الحدیدیة  ،عنھ في البعض الآخر

  بناء على تذكرة السفر إلى المكان لتزام العقدي بالسلامة من وقت دخول المسافر یبدأ الإ

  

  

  
                                                

سنة  ،1ط ،الإسكندریة ،المكتب الجامعي الحدیث ،المسؤولیة العقدیة ،الجزء الثاني  ،المسؤولیة المدنیة ،أنور طلبة  )1(
 .505ص  ، 2005

 .45و المسافر ، مرجع سابق ،صأسلامة الراكب ضمان بالإلتزام ، التعویض عن الإخلال  علي وجدي عبد الواحد )2(
 . 247ص  ،مرجع سابق  ،مشكلات المسؤولیة المدنیة  ،محمود جمال الدین زكي  )3(
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أما في وسائل النقل الأخرى التي لا  ،)1(المخصص للركاب و ینتھي بخروجھ من المحطة

لتزام من الوقت الذي یھم فیھ المسافر یشترط فیھا الحصول على تذكرة السفر مقدما یبدأ الإ

  . )2( بصعود العربة و ینتھي بمغادرتھا

ي تبدأ بالدخول إلى الرصیف و تنتھي بالخروج منھ مرحلة النقل و تعتبر ھذه الفترة الت

یمیزھا وجود المسافر في منطقة ممنوعة على غیر الحائزین على تذكرة  ،بالسكك الحدیدیة

لتزام بالسلامة إذا فیقع الإخلال بالإ ، السفر تخضع لمراقبة الناقل و النظام الذي یفرضھ

لو سقط شيء من كما  )3(لرصیف إلى غایة وصولھب دخولھ إلى اقلحقت المسافر إصابة ع

  . بزجاج من قطار آخر  القطار علیھ أو قذف

لتزام بضمان السلامة لمصلحة المسافر أثناء فأقرت محكمة النقض الفرنسیة ببقاء الإ

ولكنھا سرعان ما عدلت عن ھذا التوسع و  ،وجوده في ملحقات المحطة المفتوحة للجمھور

عامل الباب في نھایة الرصیف الوصول إلى لسلامة یبدأ بتسلیم التذكرة لتزام باقضت بأن الإ

  .و تنھني بخروج المسافر من باب المحطة بعد تسلیمھ التذكرة 

مسؤولیة العقدیة في تعویض المضرور في للو ظل القضاء الفرنسي یأخذ بالمفھوم الواسع 

محطة قبل الصعود إلى في ال تقعأي الحوادث التي  ،عقد النقل حتى قبل بدایة ھذا الأخیر

الشدیدة التي  نتقاداتللإو ینتھي بنزولھ منھا لكن تراجعت عن موقفھا ھذا  ،عربة القطار

بتحقیق نتیجة لا یسرى أو لتزام أقرت بأن الإ 1969تعرضت لھا و بناء علیھ بدایة من سنة 

  .)4(1969 /01/07تنفیذ عقد النقل و ذلك في قرارھا الصادر في  لا یتصور وجوده إلا خلال

تاریخ أصبحت محكمة النقض الفرنسیة ترتبط الإلتزام بضمان السلامة بالفترة فمنذ ھذا ال

أي بدایة صعود المسافر القطار و ینتھي بنزولھ منھ و بالتالي  ،فذ خلالھا عقد النقلالتي ین

  مةنلاحظ أن المحكو  ،لتزام بضمان السلامةطاق الإخارجة عن نأصبحت حوادث الرصیف 

  
                                                

 .219مرجع سابق،ص مصطفى طھ كمال ، العقود التجاریة و عملیات البنوك ،  )1(
،  المملكة العربیة السعودیة  ،جامعة الملك سعود للنشر البنوك،العقود التجاریة و عملیات  ،محمد حسن الجبر )2(

 . 205،ص 1997سنة ،2ط
  مرجع ،قل الأشخاص بالسكك الحدیدیة التزام بضمان السلامة على مسؤولیة نثیر قاعدة الإمدى تأ كریمة نزار، )3(

 . 95ص  ،سابق 
  175عقد نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة ، مرجع سابق، صعبد الرحمان خلیفاتي، الإلتزام بضمان السلامة في  )4(
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بقرارھا ھذا لم تحسم بعد طبیعة مسؤولیة الناقل عن الحوادث التي تقع قبل صعود المسافر و '

  .بعد نزولھ إذا لم تحل سوى جزء من المشكل 

لتزام بتوصیل المسافر سلیما الإ" أن  1970-07- 21في قرار الصادر بتاریخ و قد جاء 

بمجرد نزول المسافر من  تطبیقھ یزول م .ق 114معافى إلى مكان الوصول تطبیقا للمادة 

و بما أن محكمة  ،عام بالحیطة و الحذر بإلتزامو یبقى الناقل عندئذ ملزم تجاھھ  ،القطار

حتیاطات المناسبة لضمان خروج ھادئ و قرارھا بأن الشركة لم تتخذ الإ سببت ستئنافالإ

لیھا  رقابة و المفروض عزدحام رغم أنھ كان من عرضة للإبل و تركتھم  ،عادي للمسافر

  ". راسة على كل المخارج و بالتالي فإن القرار أصاب فیما قضى ح

لتزام لتزام آخر ھو الإإبزام بضمان السلامة تلو بذلك یكون الناقل ملزما في غیر حالة الإ

وتكون المحكمة بقرارھا ھذا أكدت المسؤولیة العقدیة للناقل بالنسبة  ،و الحذربالحیطة 

بالنسبة للمسافرین المرتبطین عقدیا بالناقل بموجب عقد النقل لا ن لحوادث المحطات لك

الناقل و بذلك  خطأو یجب علیھم إثبات  ،عنایةب ملتزاكالإلتزام السلامة إیستفیدون سوى ب

أصبحت مسؤولیة الناقل بالنسبة لحوادث المحطات تكیف بالمسؤولیة العقدیة و یكون ذلك 

وز على تذكرة حأي الذي لا ی ،جود في حالة غیر قانونیةافر المون المسإجحافا للضحایا ٸ

إلا  ،)1( النقل یستفید ھو الآخر بنظام ملائم لنفس الأضرار على أساس المسؤولیة التقصیریة

قرارھا الصادر بتاریخ ا ھذا و ذلك في عن موقفھ أن محكمة النقض تراجعت

التي تقع خارج فترة ادث حیث أقرت بمسؤولیة الناقل التقصیریة عن الحو ،07/03/1989

السلامة و الوقت الذي یتم فیھ تنفیذ عقد لتزام بضمان التنفیذ لعقد النقل إذا أصبح یربط بین الإ

أما الحوادث التي تقع قبل تنفیذ العقد أو بعده فإنھا تبقى خاضعة للمسؤولیة  ،)2(النقل مادیا

  .التقصیریة 

  

  
                                                

، ص سكك الحدیدیة، مرجع سابققل الأشخاص بالنعن حوادث ، المسؤولیة المدنیة محمد مختار رحماني )1(
56،55،54 . 

 
مرجع  ،قل الأشخاص بالسكك الحدیدیة التزام بضمان السلامة على مسؤولیة نمدى تأثیر قاعدة الإ،كریمة نزار  )2(

  .         95ص  ،سابق 
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نتیجة لتزام بإلتزام بالسلامة كبین الإ لتفرقةاو محكمة النقض بقرارھا ھذا تخلت عن فكرة 

لتزام بالتالي فإن الإلتزام ببذل عنایة و إم بالسلامة كلتزاو الإ ،خلال فترة تنفیذ عقد النقل

تنفیذ عقد إلا خلال فترة ف .م  .ق1147بتحقیق نتیجة لا یطبق طبقا للمادة  ملتزاإكبالسلامة 

م .ق  1384/1 ،1382التقصیریة للناقل طبقا للمواد  النقل وخارج ھذه الفترة تطبق المسؤولیة

واعد و یكون بذلك المسافر الضحیة الذي أصیب على رصیف المحطة اللجوء إلى ق ،ف.

  .  )1( كونھا متعلقة بحراسة الأشیاء ف .م.ق  1384/1المادة  المسؤولیة التقصیریة لا سیما

  

  

  الفرع الثاني

  المكان المتفق علیھ في المیعاد المحدد لتزام بنقل المسافر و توصیلھ إلىالإ

و ذلك بنقل المسافر من محطة القیام وتوصیلھ إلى محطة  ،یلتزم الناقل بتنفیذ عملیة النقل  

 وھو ما تحرص علیھ ،)3(في المیعاد المتفق علیھ أو المعلن عنھ في لوائح النقل  )2(الوصول

ن مواعید وصول القطارات و مغادرتھا ث تعلن عحی ،الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة

  . )4(لیس فقط بالساعة و إنما بالدقیقة

و قد نص المشرع الجزائري صراحة على إلتزام الناقل بتوصیل المسافر إلى المكان و 

و یوصلھ "...التي تنص على ما یلي  ج.ت  .ق 62في المیعاد المتفق علیھا و ذلك في المادة 

لتزام إمن ھذه المادة أن  حو یتض".  بالعقدالوقت المعین  إلى وجھتھ المقصودة في حدود

المسافر إلى المكان المقصود في المیعاد المحدد في العقد ھو إلتزام بتحقیق  بإیصالالناقل 

  " .یجب"ذلك من خلال عبارة  ویظھر ،نتیجة 

  

  

  
                                                

  .58 ،57ص ،مرجع سابق  ،حماني المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیةرتار خمحمد م )1(
   ،دار الفكر الجامعي ،شركات الأموال و العقود التجاریة في ضوء قانون الشركات الجدید ، هعبد الحكیم فود )2(

 .175.ن ،ص .ت.القاھرة ، د
 . 312، ص مرجع سابق  ،القانون التجاري  ،محمد السید الفقي  )3(
 .353،ص2003لتجاریة ،سنة لتزامات والعقود ایني ،القانون التجاري الجدید ،الكتاب الأول ،الإبعماد الشر )4(
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بھ یكون  و كل إخلال ،السالف الذكر 90/35من قانون  )1( 29المادة  لتزامالإو أكدت ھذا 

و ھذا ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة في حكم  ،)2(موجبا للتعویض لا سیما في حالة التأخیر

القطار لا یجب أن یتوقف أثناء السیر لأن "... حیث أقرت بأنھ  28/02/1914لھا بتاریخ 

حترام مواقیت توصیل المسافر إلى إضرورة المصلحة كما تلتزم الشركة بقفھ مقید فقط بتو

 تأخیر من جراء بھ الحق اان الوصول في الوقت المحدد و إذا أثبت المسافر بأن ضررمك

یمكن أن یطالب بالتعویض على أنھ یجب التفرقة القطار عن الموعد المفروض وصولھ فیھ 

  . ")3(نفعال أو القلق من جراء التأخیرضرورة و مجرد الإببین 

الحقائب و الأشیاء الشخصیة التي یحملھا المسافر الخاصة ك ةكما یلتزم الناقل بنقل أمتع

ولا یكون الناقل مسؤولا عن تلف الأمتعة   الأجر مادامت في الحدود المعقولة،دون زیادة في 

 بإثباتإلا على أساس المسؤولیة التقصیریة التي یحتفظ بھا المسافر في حیازتھ أثناء النقل 

لأن  )4(لأمتعة و لم یتحمل أي إلتزام بشأنھاخطأ الناقل أو تابعھ ذلك أن الناقل لم یستلم ھذه ا

  .)5( لتزام بنقل الأمتعة ھو إلتزام ثانوي متفرغ عن نقل المسافرالإ

 ج.ت  .ق 66لتزاماتھ طبقا للمادة إالناقل من المسؤولیة دون الإخلال بأحد  إعفاءو یمكن 

  .التي سنتناولھا في الفصل الخاص بمسؤولیة الناقل 

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  في حالة وقوع حدث أو حادث على السكة الحدیدیة أو ملحقاتھا و " یلي  على ما 90/35من قانون  29تنص المادة  )1(
ستئناف حركة القطارات إستمراریة الخدمة بإنجم عنھ إخلال بسلامة حركة القطارات یجب أن تتخذ تدابیر لضمان 

 ".دیدیة وملحقاتھا والحفاظ على الأمن في السكة الح
 . 353یني ،القانون التجاري الجدید ،مرجع سابق،صبعماد الشر )2(
)3( L.denoit,la responsabilité dans le transport des voyageurs par chemin de fer,op.cit,p.36.   
 .72زكي زكي الشعراوي ،العقود التجاریة ،مرجع سابق،ص  )4(
 .72ي عقد النقل البري،مرجع سابق ،ص محمد شریف عبد الرحمان ،مسؤولیة الناقل ف )5(
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  الفرع الثالث

  بتوفیر الراحة للمسافر  لتزامالإ

راحة المسافر و ذلك بتخصیص مكان للمسافر في الدرجة المتفق یلتزم الناقل بالعمل على 

و إذا حدث و لم یجد المسافر المكان المحدد  ،)1(علیھا و في المكان المحدد لھ في تذكرة السفر

 عن حقھ في التعویض عن رداد الفرق من الناقل فضلاستإلھ في تذكرة النقل تعین علیھ 

  . )2(الضرر الأدنى الذي أصابھ 

من نستخلصھ إلا أننا   )3(لتزامالإ ھذا و بالرجوع إلى القانون التجاري لا نجده ینص على

أین یلتزم الناقل بتوفیر المكان و الراحة للمسافر  90/35من قانون   33/1،2خلال المادة 

  .حفاظا على سلامتھ و أمنھ 

علیھ في القانون التجاري و معظم التشریعات المقارنة لا یعني التقلیل من و عدم النص 

 بات الناقل الأساسیة التي یستوجبإذ أنھ من واج ،لتزامات الأخرىأھمیتھ بالنظر إلى الإ

یة یحمل الناقل المسؤوللأن الإلتزام بتوفیر الراحة للمسافر  ،النص علیھا صراحة في القانون

لأن المسافر غالبا ما یتعرض إلى ضرر في حالة عدم توفیر  ،لإخلال بھفي حالة ا التعاقدیة

  . متیازات الأخرى التي تحولھ الدرجة التي تعاقد علیھا المكان و الإ

  :  ـللنقل بالسكك الحدیدیة بلتزامات تلتزم الشركة الوطنیة إضافة إلى ھذه الإ

  

 

 

 
                                                

 . 342،صمرجع سابق  ،القانون التجاري الجدید  ،فایز أحمد عبد الرحمن )1(

  .202ص  سابق،مرجع  البنوك،العقود التجاریة و عملیات  الجبر، سنمحمد ح )2(
التونسي لا نجد  ، الأردني،بالرجوع إلى نصوص القوانین التجاریة التي تطرقت لعقد النقل كقانون التجارة السوري )3(

إلا أننا نجد قانون التجارة العراقي أشار ضمنیا عندما أعطى في ، لتزام بتوفیر الراحة للمسافرأیة إشارة إلى الإ

ستعمال درجة أدنى من إسترداد الفرق بین أجرتي الدرجتین عندما یضطر إلى إمنھ الحق للراكب ب 96المادة 

 .الدرجة المبینة بتذكرتھ 
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ن رئیس القطار مسؤولا عن ووجوب إحتواء كل قطار و على عدد كاف من الأعوان و یك -

أمن القطار خارج المحطات سواءا كان متحركا أو متوقفا و في المحطة ترفع المسؤولیة 

 .لرئیس المحطة 

الحدیدي مع تعلیق النظام الخط و ضمان حراسة نطلاقھ إفحص عربات القطار قبل  -

 . )1(الداخلي في كل مقطورة 

 . إنارةھا و الممرات المحروسة محل رفیجب أن تكون المحطات المفتوحة للجمھور مشا -

نطلاقھ إلا بعد إشارة الإقلاع من طرف العون إغلق الأبواب الخارجیة للقطار و عدم  -

 .المؤھل لھذا الغرض 

 . )2(عدم مغادرة أو دخول قطار المحطة قبل الوقت المحدد في برنامج الإستغلال -

أو  ،اللافتات أو ،اقاتو البطالعتاد أو إتلافھ أو إزالتھ و إتلاف اللصائق أ ختوسی -

أو الكتابات المتعلقة بالسكة الحدیدیة و كذا الإعلانات المنشورة قانونیا في المحطات ،اللوحات

ویات و بصفة عامة في كل ملحق من االعربات و على الشاحنات أو الحنتظار و و قاعات الإ

ات الإنتظار أو الملحقات أو قاع ،أو آلات صوتیة في العرباتستعمال أجھزة إملحقات السكة 

  ".التي تسمح للمسافر و غیرھم من المستعملین بالدخول إلیھا 

ستعمالھ إستعمال إشارة الإنذار الذي یكون إلتزام المسافر بإ ،لتزاماتلإا و من أھم ھاتھ

وفي ھذا الصدد قضت محكمة ،ستعمال دون أسباب معقولةإولا یجوز  ،لأغراض وقائیة

الإنذار من أجل البحث عن حقیبتھ التي  إشارةل ستعمإ إدانة مسافربفرنسا ب ARAS"أراس"

ستعمال ا معقولا لإمصلحة المالیة للمسافر لا تشكل سببو ھذا یعني أن ال،سقطت من القطار

  : ستعمال إشارة الإنذار في الحالات التالیة إكما قضت بجواز إشارة الإنذار،

 المشاجرة في القطار  -

  .ر یھدد المسافرین وجود مسافر في حالة سك -

  
                                                

إستغلال النقل بالسكك  ستعمال و الحفاظ فيالمتعلق بالأمن و السلامة و الإ 90/35من قانون  26،28المادتین  )1(
 .الحدیدیة 

المتضمن تحدید القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكك الحدیدیة و  93/348من المرسوم التنفیذي  18،16،6لمواد ا )2(
 .إستغلالھ 
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ى السلطة التقدیریة لقاضي حالات اللجوء إلى إشارة الإنذار یعود إلمعیار تحدید ف

  .)1(التي جعلت المسافر یستعمل إشارة الإنذار الأسباب حجیة الموضوع الذي یقدر مدى

فرضت إلتزامات حتى على الغیر  1،2،3،4في فقراتھا  90/35من قانون  32كما نجد المادة 

تشویھ و تغییر ترتیب الخط الحدیدي و "تنص على ما یلي  حیث ذي لیس لھ صفة المسافرال

  .القلاع و السیاج و الحواجز و المنشئات 

التي تنص على ما یلي  90/35من قانون  32حترام التعلیمات الواردة في المادة إالإلتزام ب -

مي في أجزاء السكة لا یجوز لأي شخص الدخول أو التوقف أو التنقل بدون إذن نظا" 

حیوانات أو ترك حیوانات  إدخالللنقل العمومي أو غیر المخصصة الحدیدیة أو ملحقاتھا 

التي تعود حراستھا إلیھ تدخل إلى ھذه الأجزاء أو تسییر عربة غیر عربات المصلحة أو 

دیة توقیفھا أو رمي مواد أو أشیاء ما وضعھا فیھا أو الدخول إلى نطاق ملحقات السكة الحدی

  ".أو الخروج منھا من غیر المنافذ المخصصة لھذا الغرض 

 من نفس القانون التي تنص على ما یلي  33حترام التعلیمات الواردة في المادة إلتزام بالإ -

  : لا یجوز للمسافرین " 

أو أخذ مكان من دون حق في العربات  ،شغل مكان غیر مخصص للمسافرین...  -

ت أو وراالتنقل في الممرات أو الوصول إلى المقطمخصصة لغرض معین أو عرقلة ال

 .العربات 

قبل إنطلاق القطار أو فتحھا بعد إشارة الإنطلاق أو  الحیلولة دون إقفال الأبواب مباشرة -

الدخول إلى العربات أو الخروج منھا من غیر المنافذ ،و قبل توقفھ الكلي ،خلال سیر القطار

انب الذي یتم بھ سیر القطار أو الصعود أو المخصصة لھذا الغرض و الموجودة من ج

النزول في غیر المحطات أو المواقف أو نقط الوقوف المعنیة و قبل أن یتوقف القطار توقفا 

  .كلیا 

من عربة إلى أخرى من غیر الممرات المخصصة لھذا الغرض و الإنحناء إلى تقال نالإ -

 .خارج القطار و البقاء على المرفأ أثناء سیر القطار 

  
                                                

 .35 ،34ص  ،مرجع سابق ،ادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة المسؤولیة المدنیة عن حو ،رحمانيمحمد مختار  )1(
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إستعمال إشارة الإنذار أو الوقوف الموضوعة تحت تصرف المسافرین من دون سبب  -

 .مقبول 

  
  المطلب الثاني

  إلتزامات المسافر بالسكك الحدیدیة
  .علیھ القانون التي یفرضھا لتزاماتالإبجملة من  الحدیدیةیلتزم المسافر عن طریق السكة 

بصفة مرتبة و مضبوطة في القانون  لتزاماتو نجد المشرع الجزائري لم ینظم ھاتھ الإ

  : نذكر على الخصوص و  90/35التجاري وقانون 

 . )الفرع الأول (الإلتزام بدفع تذكرة النقل  -

  . )الفرع الثاني (لتزام بتعلیمات الناقل  الإ -

 .)الفرع الثالث ( لتزام بالحضور في الوقت المحدد للسفر الإ -

  الفرع الأول

  لتزام بدفع تذكرة النقلالإ

یلتزم فیھ المسافر بدفع ثمن  ،عقد نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة من عقود المعاوضة

  . ج.ت  .ق 36النقل مقابل نقلھ من مكان إلى آخر طبقا للمادة 

في نص علیھ المشرع الجزائري  ،)1(لتزام الرئیسي للمسافرلتزام بدفع الأجرة ھو الإو الإ

العربات إلى الدخول لا یجوز للمسافر " ما یلي التي تنص على  90/35من قانون  33المادة 

رة السفر عندما یقبض ثمن التذاكر في المحطات أو في المواقف أو نقط دون التزود بتذك

"    التي تنص على ما یلي  12/1 تھامادفي  -قسم أ -  cotifتفاقیة  إوھذا ما أكدتھ "الوقوف 

نافذة و علیھ أن یحتفظ بھا طوال مدة لمسافر أن یكون مزودا بتذكرة سفر اینبغي على ... 

السفر و یدلي بھا عند الطلب إلى كل مستخدم سكة حدید مكلف بالمراقبة و یعیدھا في نھایة 

  ." الرحلة 

  

  
                                                

  .44ص  ،مرجع سابق ،عقد النقل في الفقھ الإسلامي ،عمر خالد مصطفى حمد )1(
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أجرة النقل ھي كمیة النقود الواجب على المسافر دفعھا إلى الناقل مقابل تقدیم ھذا الأخیر 

و تحدد من قبل الشركة الوطنیة للنقل  القطار،إلى  و تدفع مقدما قبل الصعود ،)1(لخدمة النقل 

  .لھامسافر إلا الإذعان البالسكك الحدیدیة و تعلن عنھا و لا یملك 

وعلى المسافر . )2( و تختلف أجرة النقل حسب مسافة النقل أو الدرجة المراد السفر فیھا

 یحتل مكانا في درجة فلا ،عادة لھ و المبینة  في التذكرة إتخاذ مكانھ في الدرجة المحددة 

السفر المقابلة للأجرة و لا و علیھ كذلك ألا یتجاوز مسافة  ،فرق الأجرةبتزم لإأعلى و إلا 

 )3(متدتإالتي  المسافةلتزم بأجرة إضافیة مقابل إبعد المحطة المقررة لنزولھ فیھا وإلا یستمر 

 90/35من قانون  40علاوة على أنھ مرتكب لمخالفة یعاقب علیھا القانون طبقا للمادة 

 37 إلى32 من حكام المواد ٸیعاقب على المخالفات " سالف الذكر التي تنص على ما یلي ال

دج دون الإخلال بالعقوبات المنصوص  2000إلى دج 200القانون بغرامة مالیة من  من ھذا

  ".علیھا في قانون العقوبات 

رة أثناء النقل فلیس للناقل مطالبة طالت مسافة السفر أو زادت مدتھ بسبب قوة قاھ إذاأما 

    .المسافر بأي زیادة في الأجرة

ء تذكرة النقل لأعوان السكة الحدیدیة المكلفین بالرقابة سوا یظھریجب على المسافر أن  و

  .نتھاء من السفر حتى الإبھا الإحتفاظ علیھ  یتعینأي داخل القطار أو في محطة الوصول، 

المسافر الذي " بأن  26/10/1913لنقض الفرنسیة في و في ھذا الصدد قضت محكمة ا

 ھدعائھ للسرقة یجب أن یثبت أن السرقة لم تقع نتیجة تھاونإیضیع تذكرة النقل في القطار و 

  ."حتى یستفید من حالة القوة القاھرة التي تعفیھ من المسؤولیة 

لسكة الحدیدیة أعوان االمسافر الذي یكون نائما في القطار وقت مرور " كما قضت بأن 

بضمان السلامة في حالة  عاقديلتزام التتذكرة لا یستفید من الإسافر دون یلقبض ثمن التذكرة 

  . وقوع الحادث و یجب علیھ عندئذ أن یثبت خطأ الناقل للحصول على التعویض 

  
                                                

سنة ،بن عكنون ،جستیر في العلوم القانونیة مامذكرة  ،القانوني لمرفق النقل في الجزائرالنظام  ،حكیم ولد كسكوسة  )1(
 .151،ص  1990

)2( A.Zahi, droit des transports, op.cit, p.68. 
 .311ص،مرجع سابق  ،القانون التجاري  ،محمد السید الفقي  )3(
 



 الإطار العام لعقد نقل الأشخاص بالسكك الحديدية: الفصل الأول

- 46  - 
 

  الفرع الثاني

  لتزام بتعلیمات الناقللإا
ة مجموعة من التعلیمات یطلب من و راحتھم یضع الناقل عاد )1(سلامة الركابل اتأمین

  .و حفظ الأمن و النظام العام   )2(تھلتزام بھا لتأمین سلامالمسافر الإ

و یفسر ذلك  ،ستخداما منھ لحقوقھإالمسافر لھذه التعلیمات یعتبر في الوقت ذاتھ  حترامإو 

ن في الواقع مجتمعا صغیر من المسافرین فعلى كل مسافر أم ضالأشخاص تأن عربة نقل 

  .التعلیمات على المسافرین الآخرینحترام ھذه إ ضھیحترم تعلیمات الناقل و أن یطلب منھ فر

لتزامھ بضمان السلامة و إبتعلیمات الناقل لا یعتبر ھذا الأخیر محلا بل المسافر خو إذا أ

في  ، )3(في تنفیذ العقد ارصه مقعتبارإلمخالفة إضافة إلى إنما المسافر ھو الذي یعتبر مرتكبا 

على  29/02/1956ھذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا الصادر بتاریخ 

من ھذا النظر قول مصلحة السكة الحدیدیة أن القرارات الخاصة بنظم السكة  نلا یھو"أنھ 

قرارات فوق أنھا قصد الحدیدیة إنما وضعت لمصلحتھا و لحمایة مرافقھا و حدھا لأن ھذه ال

  "  )4(المصلحة فقد قصد بھا أیضا حمایة الجمھور و خاصة ركاب القطارات مرافقبھا حمایة 

لتزام المسافر إ و بالرجوع إلى القانون التجاري نجد المشرع الجزائري لم ینص على

، الأخرى رغم أھمیتھ في عقد نقل الأشخاص )5(التشریعات  ربتعلیمات الناقل على غرا

  . )6(  838ري في مادتھ كتفى فقط بالنص علیھ في القانون البحإف

 

 

 
                                                

السجل (مبادئ القانون التجاري ، شرح القانون التجاري، بسام حمد طراونة ،باسم محمد ملحم، )1(
 .254،ص2010،سنة 1،دار المسیرة ،عمان ،ط )التجاري،المنجز،العنوان التجاري،العقود التجاریة

دار  ،)الأعمال التجاریة و التجار و المتجر و العقود التجاریة ( ،دراسة مقارنة ،القانون التجاري ،كرم یا ملكي أ )2(
 .241ص ، 2010سنة ،عمان ،الثقافة 

 .268ص . مرجع سابق. العقود التجاریة. ممدوح محمد الجنیھي. منیر محمد الجنیھي )3(
 .235ص . مرجع سابق. جاريالقانون الت. علي البارودي, محمد فرید العریني )4(
التي تنص على ما  م.ت  .ق 255تعلیمات الناقل و ذلك في المادة  حتراماب الالتزامنجد المشرع المصري نص على  )5(

 ."إتباع تعلیمات الناقل المتعلقة بالنقل" ...یلي 
قة لحفظ النظام و یتعین على المسافر أن یراعي بوجھ الدقة القواعد المطب"ج على مایلي .ب.ق 838تنص المادة  )6(

 .  الآداب على متن السفینة
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ھذا الإلتزام من خلال مجموعة من التعلیمات التي  ستخلصن 90/35و من خلال دراسة قانون 

:لتزام بھا ومنھا على المسافر الإ  

   .   رمي أي شيء على القطارات - 

 .دون أن یكلف بذلك إدارتھاواع أو الحیلولة دون سیر الإشارات و الأجھزة المختلفة الأن - 

  .عرقلتھاخلال بسیر أو حركة القطارات أو الإ - 

  :العرباتیجوز أن تدخل إلى  لا" ي ما یل على -قسم أ -)cotif(من اتفاقیة  15/2و نصت المادة 

ما عدا  ـالمواد و الأشیاء المحظورة نقلھا كأمتعة عملا بالمادة الثامنة عشر الحرف ھ - 

 .لتعریفات تممة أو امالالمنصوص علیھا في النصوص  الاستثناءات

  .المسافرین أو التسبب بأضرار إزعاجالأشیاء التي من شأنھا مضایقة أو  - 

 .ریة الأخرى بإدخالھا إلى العرباتالأشیاء التي لا تسمح أنظمة الجمارك أو السلطات الإدا - 

 ." التعریفاتة أو تممفي النصوص المعلیھا لمنصوص ا الاستثناءاتالحیوانات الحیة ما عدا  - 

  ثالفرع الثال

  ي الزمان و المكان المحدد للسفر لتزام بالحضور فالإ

لما لتزام و نظرا ا ینصان على ھذا الإملا نجدھ 90/35بالرجوع إلى القانون التجاري و قانون 

  .سكك الحدیدیة الفي عقد نقل الأشخاص أوردناه في النقل ب أھمیةلھذا الأخیر من 

الجزائري في  عرالمش إلیھدین للسفر أشار لتزام بالحضور في الزمان و المكان المحدو الإ

أین یكون المسافر ملزما بالحضور في الوقت المحدد في تذكرة  )1( 830ھ القانون البحري في مادت

و ھذا أجر لإخلالھ  ،ن ملزما بدفع أجرة السفر كاملةوفإذا لم یحضر في الوقت المحدد یك ،السفر

ة السكة الحدیدیة المحددة للإنطلاق أو المحطات أما عن مكان الحضور سیكون في محط ،لتزامھإب

  .التي یتوقف فیھا بعد السیر 

  

 
                                                

یجب أن یحضر المسافر للركوب في الشروط المحددة في تذكرة السفر :"یلي على ما ج.ب.ق 830تنص المادة  )1(
جرة السفر كاملة كل مسافر لا یحضر على متن السفینة في الوقت المناسب للركوب قبل السفر وكذلك Կویلتزم ب

  ."ة المحددة لكل نھایة توقفخلال الرحلة قبل المھل
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  الفصل الثاني 

  بالسكك الحدیدیة الأشخاصالمسؤولیة المدنیة لناقل 
 ،الإنسانالخطرة التي تھدد حیاة  الأشیاءمن  أنواعھاختلاف إتعتبر وسائل النقل على 

وتتمثل ھذه  ھیئ لھ حمایة كافیة من تلك المخاطر،ت أنلھذا كان لزاما على المجتمعات 

لھذا الغرض فتجعل القائمین بعملیة النقل جتمعات المالحمایة في التشریعات التي تسنھا 

 الأفرادالتي یتعرض لھا  الأضرارمسؤولیة  وتحمیلھم الناس  أرواحیلتزمون بالمحافظة على 

  .بمناسبة نقلھم 

 نصوص قوانینھافوضعت في  ،ھتمام بھذا الموضوعالتشریعات الإمعظم  أخذتوعلیھ 

غلب ھذه التشریعات لازالت أ أن إلا الناقل، على مسؤولیة التأكیدلتنظیم عقد النقل مع 

قوانینھا خالیة من القواعد التي تنظم عقد النقل بالسكك الحدیدیة من بینھم المشرع الجزائري 

  .بصفة عامة  الأشخاصكتفى بدراسة عقد نقل إالذي 

بالسكك الحدیدیة مسؤولیة الناقل تجاه المسافر عما  الأشخاصفي عقد نقل  ھم ماٲو

 ،خصوصا بالنسبة للمسافر أھمیةھذه المسؤولیة تكییفا معینا لھ  وإعطاء من ضرر،یصیبھ 

بضمان السلامة  ھلتزاماتإب إخلالھعما یصیب المسافر من ضرر نتیجة  مسئولاویكون الناقل 

  .)الأولالمبحث ( السبب الأجنبي بإثبات إلایستطیع التخلص من ھذه المسؤولیة  ،ولا

ة تجاه المسافر وبالتالي یكون ملزما بتعویضھ تذلك تقوم مسؤولی باتإثلم یستطع الناقل  وإذا

  .)المبحث الثاني(

    

  

  

  

  

  

  



  المسؤولية المدنية لناقل الأشخاص بالسكك الحديدية  :الفصل الثاني    
 

- 49  - 
 

 

   الأولالمبحث 

  بالسكك الحدیدیة الأشخاصدث نقل التكییف القانوني لمسؤولیة الناقل عن حوا
لة تحدید الطبیعة Կبرا،فان مس الأشخاصعلى غرار المسؤولیة المدنیة عن نقل   

نقاشا حادا بین الفقھ  أثارتبالسكك الحدیدیة  الأشخاصلمسؤولیة المدنیة عن نقل القانونیة ل

  .) الأولالمطلب (سمھا في التشریعات حوالقضاء عبر مراحل تطور طویلة لعدم 

 فإذا ،الجھة المقصودة إلىمعافى والناقل ملزما بضمان سلامة المسافر بتوصیلھ سلیما 

وقوع الضرر،وھذا  إلى أدىالذي الأجنبي ثبت السبب ٲ إذا إلامسؤولیتھ  تقوم  ھلتزاماتإبخل ٲ

عدم  إثباتعلى الناقل  فتراضالإ اذھولدحض  فترضت مسؤولیتھ،إوقع الضرر  یعني متى

  .)المطلب الثاني( Կرتكابھ أي خطإ
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   الأولالمطلب 

  بالسكك الحدیدیة الأشخاصلمسؤولیة ناقل  القانونیةالطبیعة 

بالسكك الحدیدیة مسؤولیة تقصیریة تعني وجوب  الأشخاصر مسؤولیة ناقل عتباإ إن

ن لم تكن إوھذه العملیة صعبة و الناقل، Կخط إثباتعملیة النقل  أثناءعلى من تعرض لضرر 

بمصلحة المسافر في عدم حصولھ على  ضرارإوھذا فیھ  ،الأحیانمستحیلة في بعض 

  .)الأولالفرع (التعویض 

فالمسافر یحصل غالبا  ،عقد النقل إلىستنادا إلیة الناقل مسؤولیة عقدیة عتبار مسؤوإ أما

الضرر ووجود عقد  إثباتحقھ في ذلك سوى  لإثباتیتطلب  لا لأنھ على حقھ في التعویض

 .)الفرع الثاني(النقل بینھ وبین المسفر 

 

   الأولالفرع 

  ةبالسكك الحدیدیة مسؤولیة تقصیری الأشخاصعتبار مسؤولیة ناقل إ

لتزام قانوني مصدرھا الفعل الضار الذي إب الإخلالالمسؤولیة التقصیریة عن  Կتنش

          المسئول Կخط:وھي  أركانلتزاما بالتعویض ،وتقوم على ثلاثة إیترتب علیھ القانون 

  . والضرر الخطأ،علاقة سببیة بین )المسافر(لشخص ضرر یصیب ا ،)الناقل (

عقد النقل ولم یضع  أحكامنجده لم یخصص نصوصا تنظم  يالفرنسالقانون  إلى وبالرجوع

التي تصیبھ  الأضرارمین حیاة كافیة للمسافرین عن Կقواعد معینة تنظم مسؤولیة الناقل لت

،ویمكن  ھنصوصا خاصة تنظم وأفرد الأشیاءھتم بنقل إنقلھ،وعلى عكس من ذلك  أثناء

 :التالیة  الأسباب إلىذلك  إرجاع

خذ في ذلك ٲ،و الأشیاءم الرغبة في معاملتھ معاملة دوع الإنسانم جسم حتراإ المبالغة في -

 إلىذلك  دىٲوبالنقود ، منثّی أنیمكن  حر لا الإنسانن Կبالمثل الروماني المشھور القائل ب

  .بنفسھ  الإنسانمن حمایة  أولى للإنسانحمایة الذمة المالیة بأن القول 

المجتمع  أنعتبار إن الناحیة التجاریة على م الأشیاءعن نقل  أھمیةیقل  الأشخاصنقل  -

 .ھتماماتھ على النواحي التجاریة إغلب ٲمالي یصب  رأسیسوده نظام  ذيال
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القضاء تولى  أن إلا الأشخاصوبالرغم من خلو التشریع الفرنسي من نصوص متعلقة بنقل 

  . )1(ا تنظیمھ من خلال القرارات التي أصدرھ

التي  ف.م .ق )2(1384لمسؤولیة التقصیریة طبقا للمادة في البدایة كان الناقل یخضع ل

وما یؤكد ذلك القرار الذي  الناقل للحصول على حقھ في التعویض، Կتلزم المسافر إثبات خط

لا یمكن أن ."..ء فیھ ما یليحیث جا 1884- 11-10أصدرتھ محكمة النقض الفرنسیة في 

ثابتة وغیر متحركة  ءلأشیاء، فالأشیاانطبق على ناقل الأشخاص نفس القواعد الخاصة بناقل 

یتمتع المسافر بحریة في الحركة  ذالأشخاص، إوالناقل یسیطر علیھا سیطرة تامة خلافا لناقل 

  ".م ھلتزام الناقل بضمان سلامتإتحول دون القول ب

ولقد شایع القضاء الفرنسي محكمة النقض فیما ذھبت إلیھ وظل متمسكا بموقفھ فارضا 

ستمر برأیھ إلى غایة إنتقادات الموجھة إلیھ والناقل رغم الإ Կخط تثباى المسافر إعل

1911)3(. 

ما إوتقوم المسؤولیة التقصیریة في مجال النقل بالسكك الحدیدیة في القانون الجزائري       

  :التي تقوم على ثلاث عناصر وھي ف.م .ق  138 على حراسة الأشیاء طبقا للمادة 

 .والمتمثل في القطار والسكة الحدیدیة وتوابعھا وجود شيء في حراسة شخص  -

 .والتوجیھ والرقابة التسییرو  قدرة الاستعمالتكون للحارس  نالحراسة، أ -

 .في إحداث الضرر ) القطار(تسبب الشيء   -

التي تشترط لتحقیق  ق م ج 136على أعمال تابعة طبقا للمادة المتبوع ما على مسؤولیة إو

  :توافر شرطان وھما )  الناقل(مسؤولیة المتبوع 

 .وجود رابطة تبعیة  -

 .بسببھاأثناء تأدیة الوظیفة أو  الفعل الضار -

فإذا قامت مسؤولیة الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة بتوافر الشروط المذكورة أعلاه 

لا یمكنھا التخلص منھا إلا بنفي مسؤولیة تابعھا و ذلك بإقامة الدلیل على وجود السبب 
                                                

        1997،مكتبة الثقافة ،عمان ،سنة ) ة مقارنة دراس(، عادل علي المقدادي ،مسؤولیة الناقل البري في نقل الأشخاص   )1(
 . 74،75 ،ص

علیھ  أي فعل من أفعال الإنسان مما تسبب في إضرار للآخر یفرض"على ما یلي  ف.م .ق  1382تنص المادة       )2(
 ".التعویض  Կمن قبل الذي أخط

 .84،85یدیة ،مرجع سابق،صمحمد مختار رحماني ،المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحد )3(
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لا یجوز إقامة الدلیل على  ة قاطعة نعتبر قرینة المسؤولیة قریی 136ن نص المادة ٸ الأجنبي

  .عكسھا

وإذا تحققت مسؤولیة التابع تقررت مسؤولیة المتبوع ویستطیع المضرور الرجوع على التابع 

  .ا معا بالتضامن مأو علیھ

 : الآثار التالیةمسؤولیة تقصیریة  عتبار مسؤولیة الناقلإویترتب على 

 .لتزامھ القانوني وإلحاق بھ الضرر إإثبات المسافر إخلال الناقل ب   -

 .یكون التعویض عن الضرر المباشر المتوقع وغیر المتوقع    -

 .بالتعویضللمسافر و الغیر المطالبة    -

إذا كان الحادث یشكل جریمة ،فالدعوى المدنیة تكون تابعة للدعوى العمومیة وتتقادم    -

 .)1(تتقادم بھا ھذه الأخیرةبنفس المدة التي 

 الفرع الثاني

 عتبار مسؤولیة ناقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة مسؤولیة عقدیةإ

إلى تخلص الناقل من المسؤولیة وعدم  ف.م .ق  1384غالبا ما یؤدي تطبیق المادة 

نھ لا مفر من ٲحصول المسافر على التعویض ،وإزاء ذلك وجدت محكمة النقض الفرنسیة 

فأقرت بوجود ) 2(ربالغرض وأكثر مصلحة للمساف فىاعد المسؤولیة العقدیة لأنھا أوتطبیق قو

لتزام تعاقدي على عاتق الناقل یوجب علیھ إیصال المسافر سلیما معافى ،وعدم تنفیذه لھذا إ

   .)3(لتزام یرتب على عاتقھ المسؤولیةالإ

وحتى یتحصل  ،)4(بالسكك الحدیدیة ھي طبیعة عقدیة الأشخاصفطبیعة مسؤولیة ناقل 

الناقل  Կخطیفترض یثبت وقوع الضرر حتى  أنالمسافر على حقھ في التعویض یكتفي 

یستطیع التخلص من ھذه المسؤولیة  ،ولا أصابھوالضرر الذي  الخطأبین ھذا  السببیةوعلاقة 
                                                

 . 85المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة ،مرجع سابق، ص  ،محمد مختار رحماني )1(
 .77علي المقدادي ،مسؤولیة الناقل البري في نقل الأشخاص ،مرجع سابق،ص  عادل )2(
 . 171سمیر جمیل الفتلاوي،العقود التجاریة الجزائریة ،مرجع سابق ،ص )3(
)4( Isabelle Bon Garain, Marie Odile Nicond, transport ferroviaire, droit commercial, ed 

Dalloz, année2001, p.18.            
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الضرر الذي لحق بالمسافر یرجع  أن إثباتبل علیھ  ،Կنھ لم یرتكب خطٲالدلیل على  بإقامة

  .)1(أجنبيسبب  ىإل

المسؤولیة العقدیة للناقل في قرارھا الشھیر الصادر  الفرنسیةمحكمة النقض  أقرتوقد 

 الأضرارن ع لامسؤوعتبر فیھ الناقل إالمتعلق بالنقل البري،حیث  1911- 11-21 خبتاری

المشرع الفرنسي قرار محكمة النقض وذلك  وأیدالتي تصیب المسافر مسؤولیة عقدیة،

   .الجويالخاص بالنقل  1924 ) 2(-05-31انون ق بإصداره

سادھا بعض  ،القضاء المصري لم تكن منسجمة أحكام أن إلیھ الإشارة جدرتوما 

 التقصیریة وأحكامالمسؤولیة  أحكامضطراب وذلك من خلال التناوب في تطبیق الإ

و السباق في كان ھ إذ ،واعد المسؤولیة العقدیةقث طبق في البدایة یالمسؤولیة العقدیة ،ح

یریة صالتق المسؤولیة  أحكامق یطبذ خٲتطبیقھا على القضاء الفرنسي ثم تراجع عن موقفھ و

 وذلك في القرار الصادر عن محكمة  ،)3(الناقل للحصول على التعویض Կخط إثباتشتراطھ إب

عتبرت مسؤولیة الناقل مسؤولیة عقدیة إفعادت و 1912-02-07ستئناف المصریة بتاریخ الإ

عقد "...یلي  محكمة النقض المصریة الذي جاء فیھ ما أصدرتھلك من خلال القرار الذي وذ

لتزام بتحقیق إلتزاما بضمان سلامة الراكب وھو إیلقي على عاتق الناقل  الأشخاصنقل 

لتزامھ إالناقل ب لإخلال إثباتاالعقد ویعتبر ھذا  تنفیذ أثناء تھإصاب إثباتویكفي للراكب  نتیجة،

من جانبھ  Կوقوع خط إثبات إلىبغیر حاجة  الإصابةعن ؤولیتھ عن الضرر الناشئ وقیام مس

من الغیر ولم یكن في  Կطخ أوالمضرور  Կطخ أو رةاھبالقوة الق إلاالمسؤولیة ،ولا ترفع ھذه 

  .)4("تفادیھ أومقدور الناقل توقعھ 

في  صراحةدید ونص جبصدوره قانون التجارة التجاه القضاء إالمشرع المصري  أیدو 

الناقل من  إعفاءتفاق على إ أيلتزام الناقل بضان سلامة الراكب وبطلان إعلى  264مادتھ 

  .الضمان
                                                

 .203، صسابق ع، مرجالتجاریة وعملیات البنوك د، العقوالجبر سنمحمد ح  )1(
)2( L. Denoit ,la responsabilité dans le transport des voyageurs par le chemin de 

fer,op.cit,p.171.         
 . 72عادل علي المقدادي،مسؤولیة الناقل البري في نقل الأشخاص،مرجع سابق،ص )3(
 .52مرجع سابق،صالتجاریة،حمد، العقود والشركات ٲإبراھیم السید  )4(
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على  وألقىقارن مالفقھ والتشریع ال إلیھبما وصل  تأثر الآخروالمشرع الجزائري ھو 

العقد تفق علیھ في المكان الم إلى بإیصالھلتزاما بضمان سلامة المسافر إعاتق الناقل البري 

  .ج.ت.ق 64 ،63،62، سلیما معافى من خلال المواد 

 138تطبق طبقا للمادة  بالسكك الحدیدیة لا الأشخاصوالمسؤولیة العقدیة في مجال نقل 

 أصیب إذا ر، فالمسافوالمضرور الشيءكانت ھناك علاقة عقدیة بین حارس  إذا ج.م.ق

  .الناقلبینھ وبین لوجود عقد مبرم  ھذه المادة بأحكامیستطیع التمسك  نقلھ لا أثناءبضرر 

غیر  الشيء فتدخلضررا  الشيءھي الواجبة التطبیق عندما یوقع  النقلعقد  أحكامبل 

عن تعویض مسؤولیة عقدیة  ولامسؤلتزام العقدي ومنھ جعلھ الناقل بالإ إخلالسبب في الحي 

  .الضرر الذي لحق بالمصاب

  .)1(غیر الحیة لابد من توافر الشروط التالیة اءالأشیوحتى تقوم المسؤولیة العقدیة عن فعل 

 :وجود عقد نقل بین المسافر والناقل    ) أ

لم یوجد مثل  وإذاوالناقل المسؤولیة العقدیة یترتب على وجود عقد النقل بین المسافر 

 )2(على الناقل ولا یستطیع المسافر التمسك بقواعد المسؤولیة العقدیةھذا العقد فلا ضمان 

،وفي حالة تجاوز المسافر المسافة  الأجرةالقطار بغیر دفع  إلىفي حالة التسلل  ویتحقق ذلك

لكنھ یمكنھ التمسك بقواعد  ،)3(النقل بالمجان حالة لمحددة في تذكرة النقل ،وكذلك فيا

  . الشيءالمسؤولیة التقصیریة عن فعل 

 :النقلغیر حي في حراسة الناقل یحول دون تنفیذ عقد  شيءوجود   ) ب

 كآلاتحي غیر  خطیر شيءكل  ج.م.ق 138غیر الحي طبقا للمادة  الشيءب  یقصد

  .وتوابعھامحطة ال یدخل في تعریفھا القطار، الأخیرةمثلا وھذه المیكانیكیة 

  :لتزام العقديغیر الحي في عدم تنفیذ الإ الشيءتدخل ) ـج

لقطار ا- الشيءتدخل  غیر الحیة لابد من الأشیاءحتى تقوم المسؤولیة العقدیة عن 

الجھة  إلىالمسافر سلیما معافى  إیصال ولتزام العقدي وھبالإ الإخلالفي  -وتوابعھ
                                                

بوعات المط جلال حمزة ،المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري،دیوان  محمود )1(
 .137ن،ص .ت.الجامعیة ،الجزائر ،د

 .308لتزامات والعقود التجاریة ،مرجع سابق،صعماد الشربیني،الإ       )2(
،دار النھضة )البیع التجاري ،الرھن التجاري،الوكالة ،السمسرة ،النقل(محمد بھجت عبد القاید ،العقود التجاریة ،       )3(

 . 206،ص  1995العربیة ،القاھرة ،سنة 
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ھو  الشيءیكون  أنأي  یجابیا،إالضرر  إحداثفي  الشيءیكون تدخل  أنویجب  ،دةوصالمق

  .للضرر السبب المباشر 

في فقرتھا  1384ستثناء في مادتھ إ یرد أيالفرنسي لم  القانون أن إلیھ الإشارة جدرتوما 

في  الشيءتدخل  ،الشيء:ثلاثة شروط  الأشیاءفعل شترط لقیام المسؤولیة عن إو الأولى

 إحداثفي  الشيءبت تدخل فالضحیة عندما تث ،الشيءالضرر والوصایة على  إحداث

جزئیا  أوكلیا  ىعلى الضرر یعفالفعلي ھو المسؤول  الشيءالوصي على ترض فوی ،الضرر

  . الأجنبيثبت السبب ٲ إذا إلامن المسؤولیة 

التي  الأشیاءھي الوصي على العدید من  الحدیدیةبالسكك الشركة الوطنیة للنقل وعملیا 

وح لسقوطھا على الراكب فھل رحد الركاب تسببت بجٲا كانت حقیبة ذإف ث الضرر،دتح

  ؟ف .م .ق 1384من المادة  الأولىالشركة الوطنیة ھي المسؤولة بموجب الفقرة 

والرقابة والتوجیھ ھو  ستخدامبالإالشخص الذي یقوم  أنفمن المؤكد الضرر حدث  فإذا

مدفوعة بقوة وتقع نتیجة التوقف المفاجئ  وضعت الحقیبة في نفس المكان إذاالمسؤول 

من خلال تحكمھا في للقطار والمسافر لیس لدیھ السیطرة علیھا فمسؤولیة الشركة قائمة 

  .)1(السائق والقطار

  المترتبة على المسافر ؟ والآثارفي ممتلكات  أیضاتتحكم  نألكن ھل یمكن 

المسؤولیة على عاتق شركة النقل بالسكك  إلقاء أجازالقضاء الفرنسي لم یجد حل ،لكن 
ان ھذا للتخزین ،فمھما ك آمنةوتقنیات كافیة لتوفیر مساحات  أسالیبتملك  لأنھاالحدیدیة 

ن المدعي في دعوى إف ،الدلیل لقیام المسؤولیة یمن موقف القضاء یعتمد على تقدإض ففتراالإ
النقل لدیھا سلطة مستقلة  شركة  أن إثباتالضحیة ،فعلى  الإثباتالتعویض یتحمل عبئ 

  . الشيءستخدام والسیطرة على للإ
للنقل بالسكك ین مسؤولیة الشركة الوطنیة نبو المتحركةم لنذكر حالة خاصة بالسلا

 السلالم أنالمحطة ،فبما  أرصفة إلىالسلالم المؤدیة بب فقد تكون مسؤولة بس ،الحدیدیة

بالضحیة عمل  ألحقتالتي  الأضراربین  سببیةمتحركة فوجود علاقة  أجسامالمتحركة ھي 

 لم یكن الدرج ھو  إذانھ ٲلیست المشكلة وكانت الغرفة المدنیة الثانیة قادرة على ذكر الشيء
                                                

)1( Joanne Wanner, la responsabilité civile du transporteur ferroviaire de personnes, la,  
face à ses usages, SNCF, mémoire pour le master 02 en droit ,paris , 2008,pp.46,47. 
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محكمة  أقرتھجزئیا وھذا ما  الأقلعلى مسؤولة المتسبب الوحید في وقوع الضرر فھي 

السلالم المتحركة  أن إلاقد لم یلعب أي دور في وقوع الضرر ن المصعد Կستئناف بالإ

ستئناف للإ الإداریةالمحكمة  أقرتھوھذا ما  ،الضرر إحداثفي جزئیا  الأقلمسؤولة على 

فتاة صغیرة  إصابةن بالسكك الحدیدیة عبمسؤولیة الشركة الوطنیة للنقل  (Bordou))بوردو(

 بجروح خطیرة على مستوى الید في حین كانت على السلالم المتحركة وبعیدة عن والدھا

قد یشكل عیب  Կعلى أي خط الإداریین ةولم یعثر القضا الآلةخلافا للتعلیمات التي تعلق على 

دام ستخإالحذر الناجم عن عدم  إلىفي الصیانة للمبنى التابع للمحطة ویرجعون الحادث 

  .)1( التركیب

  :التالیة  الآثارالناقل مسؤولیة عقدیة عتبار مسؤولیة إویترتب على 

 .المسافر  و وجود عقد صحیح بین الناقل -

یثبت الدائن  أنلتزامھ التعاقدي بعد إنھ قام بٲ إثباتعبئ ) الناقل(قع على المدین ی    -

 .وجود العقد ) المسافر(

 .ع فقط الضرر المباشر المتوقیشمل التعویض  -

 .الحق بالمطالبة بالتعویض  ثتھوورللمضرور  -

 . للمدنین عذارالإشتراط توجیھ إ -

  المطلب الثاني

 شركة النقل بالسكك الحدیدیة من المسؤولیة إعفاءحالات 

التي تنص على  ج.م .ق  127في المادة  الأجنبيالسبب المشرع الجزائري على نص 

قوة  أو كحادث مفاجئعن سبب لابد لھ فیھ  Կشنیالضرر قد  أنثبت الشخص ٲ إذا"  ما یلي 

من الغیر كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر ما  Կخط أوصدر من المضرور  Կخط أوقاھرة 

  ."تفاق یخالف ذلك إ أویوجد نص قانوني لم 

بل تطرق  الأجنبيلم یعرف السبب  الجزائريالمشرع  أننلاحظ من خلال ھذه المادة 

  .الغیر Կخط الضحیة، Կطالقاھرة، ختمثلة في القوة الم هصور ذكر إلىمباشرة 
                                                

)1( Joane Wanner, la responsabilité civile de transporteur ferroviaire de personne, op.cit      
 , pp.48, 49,50.  
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كل واقعة تتسبب في تدخل " بأنھالدسوقي  إبراھیمعرفھ من الناحیة الفقھیة فلقد  أما

الحارس  إلى إسنادھارر تبعا لذلك ولا یمكن ضكالسیارة في الحادث وتحقیق ال الشيء

حادث معین لا ینتسب  أوعل كل ف" بأنھسلیمان مرقص  الأستاذكما یعرفھ "عنھا ومساءلتھ 

  . )1("المدعى علیھ ویكون قد جعل منع وقوع الضرر مستحیلا  إلى

أنھما متقاربان في المعنى بحیث یخلصان إلى  إختلفا في الصیاغة إلا نإالتعریفان وھذان   

عن المدعى علیھ  أجنبیان یكون ذلك الفعل أوقوع الضرر حتما و إلى أدىیكون الفعل قد  أن

  .ل لھ فیھ ولا دخ

 الحادث لا یمكن توقعھ ولا أوما دام الفعل  بأنھالقول  إلىیلالي علي الف الأستاذوذھب         

مما یؤدي  إلیھینسب  أندفعھ من قبل المسؤول وھو في نفس الوقت خارجیا عنھ ولا یمكن 

لسبب یكون ا أنكما یشترط  ،من المسؤولیة إعفاؤهومن ثم  )2(نعدام علاقة السببیة إ إلى

 الأجنبيالسببیة بین الضرر والسبب تتوفر علاقة  أنھو المتسبب في الضرر أي  الأجنبي

  . ولالمسؤالذي یدعیھ ھذا 

نفسھ حیث لم  والشيء ج .م .ق 138/2في المادة  الأجنبيكما نص المشرع على السبب 

وھو شرط من شروطھ  إلى إضافة قتصر على ذكر صوره فقط،إو الأجنبي یعرف السبب

 اقراراتھ  إحدىالمحكمة العلیا في  أقرتھما ،وھذا  إغفالھ الشروط الأخرىالتوقع مع  مدع
ولا عما عتبر مسؤٲ شيءكل من تولى حراسة  أنمن المقرر قانونا " یلي  حیث جاء فیھ ما)3(

ن الضرر حدث بسبب لم Կثبت بٲالحارس الذي  إلایحدثھ من ضرر،ولا یعفى من المسؤولیة 

  ."...یكن یتوقعھ 

وعلیھ طبقا للقواعد العامة تعفى ، ج.ت  .ق 63في المادة  الأجنبيالسبب  إلىكذلك  وأشار

الفرع (القوة القاھرة :سؤولیة في ثلاث حالات مالشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة من ال

  .) الفرع الثالث( الغیر Կخط،)الفرع الثاني(الضحیة  Կ،خط ) الأول
                                                

 .487زة ،المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري ،مرجع سابق،ص حممحمود جلال      )1(
،مذكرة في القانون المدني الجزائري یشوش،السبب الأجنبي المعفى من المسؤولیة التقصیریة عن فعل الأشیاءفساعد     )2(

 .6،ص2009،2008،الجزائر ،سنة ) مسؤولیة وفرع عقود ( ،ماجستیر
،سنة    2، المجلة القضائیة ،ع 94034،ملف رقم  1992-12-02قرار صادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ        )3(

  .74،ص 1995
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الشركة الوطنیة عن كل ضرر نصت صراحة على مسؤولیة  - قسم أ -)cotif( تفاقیةإو

ة الحدیدیة مسؤولتكون السكة "یلي  التي تنص على ما 26/1یصیب المسافر وذلك في مادتھا 

كیانھ تتناول  أخرى إصابةأي  أوبجروح  إصابتھ أووفاة المسافر عن كل ضرر ناجم عن 

وجود  أثناءوقع  ةالحدیدیلخطوط ستثمار اإبجراء حادث لھ علاقة من  الذھني أوالجسدي 

وتستطیع التخلص من ھذه ، ..."خروجھ منھا  أو إلیھاعند دخولھ  أوالمسافر داخل المركبات 

  لسكة الحدیدیة من ھذه المسؤولیة تعفى ا"... التي تنص عما یلي  26/2المسؤولیة طبقا للمادة 

السكة الحدیدیة  بإمكانكن ولم یستثمار وقع الحادث نتیجة ظروف لا علاقة لھا بالإ إذا   -  أ

 .حسب خصائص الحالة  ةاللازمتدارك نتائجھا رغم بذلھا العنایة  أوتلافیھا 

تصرفھ تصرفا غیر  أوالمسافر  Կجزئیا بقدر ما یكون الحادث ناجما عن خط أوكلیا    - ب

 .المسافرینمع السلوك الطبیعي مع منسجم 

تدارك  أوالسكة الحدیدیة تلافیھ  مكانبإوقع الحادث نتیجة تصرف الغیر ولم یكن  إذا  - جـ

من لم تعفى السكة من المسؤولیة  وإذاحسب خصائص الحالة  ةاللازمنتائجھ رغم بذل العنایة 

في حدود القواعد الموحدة ودون المساس بحقھا في تعتبر مسؤولة كلیا  فإنھاجراء ذلك 

  ...".الرجوع على الغیر عند الاقتضاء

المسؤولیة ھي نفسھا الشركة الوطنیة من  إعفاءحالات  أن نلاحظ من خلال ھذه المادة

  . أخرى بحالات  تأتولم في القواعد العامة  االمنصوص علیھ
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  الأولالفرع 

  الحدیدیةبالسكك  الأشخاصناقل  لإعفاءالحادث المفاجئ كحالة  أوالقوة القاھرة 

 وإنماالمفاجئ الحادث  أورة المدني القوة القاھلم یعرف المشرع الجزائري في القانون 

  .یعفى من المسؤولیة  أجنبيكسبب  إلیھا أشار

فقال  ،ختلفوا في ذلكإالحادث المفاجئ وأو حاول بعض الفقھ التمییز بین القوة القاھرة 

كالعاصفة غیر متصل بنشاط المدعى علیھ خارجي  أمرھي اھرة القوة الق أنالبعض 

المدعى علیھ كخروج داخلي متصل بنشاط  أمرث من الحادث المفاجئ یحد أما)1(والزلزال 

  .السكة الحدیدیة قطار من قضبان 

الحادث المفاجئ  أماستحالة مطلقة ،إن القوة القاھرة یستحیل دفعھا Կب الآخروقال البعض 

  .)2(ستحالة نسبیة إدفعھ فیستحیل 

دث المفاجئ الحا ادفعھا، أملقاھرة ھي التي یستحیل ن القوة اԿیرى ب ثالث وھناك رأي

  . )3(فیستحیل توقعھ

فغالبیة صحیح ولذلك  أساسیقوم على  والتمییز بین القوة القاھرة والحادث المفاجئ لا 

علیھ وبعدم  ىالمدع إلىیتمیز بعدم نسبتھ واحد  شيءبینھا فكلاھما لا یمیز  الحدیثالفقھ 

  . )4( واحد على معنىن دلای فھما مصطلحان مترادفان حالة دفعھ،ستإوتوقعھ  إمكان

من المسؤولیة  الإعفاءكوسیلة من وسائل  الأجنبيالسبب  إلىوالمشرع عندما تعرض 

المختلفین  اللفظینالتقصیریة بصفة خاصة لم یستھدف من وراء ومن المسؤولیة  عامةبصفة 

في  ةاللازمط ویعتبر سببا معفیا متى توافرت الشرا نھمم لاك أننتیجة واحدة وھي  إلالغة 

  . لأجنبياالسبب 

ا من یصلح كل منھԿكقانونیة  آثاركانت تترتب عن ھذین اللفظین  إذاویثور التساؤل عما 

كون نیعبران عن معنى واحد و امأنھ أو الأجنبين یكون صورة متمیزة من صور السبب ٸ

اللفظین  أننذكر  أنفعلا لا یمكن  ؟الأجنبيواحدة من صور السبب مجرد صورة  أمام يبالتال
                                                

ر إدریس فاضلي ،المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائ )1(
 .169ن،ص.ت.،د

 .332ن،ص.ت.،د2للنشر،ط  فم،مو )الفعل المستحق للتعویض( ،لتزامات لإ،اعلي فیلالي  )2(
 .332،ص،مرجع سابق)الفعل المستحق للتعویض ( ،لتزاماتالإ،علي فیلالي  )3(
 .177لتزامات ،مرجع سابق،صمحمد صبري السعدي ،النظریة العامة للإ  )4(
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فالمقصود بالقوة القاھرة قوة وشدة الحادث الذي تسبب في الضرر،في حین  لغة، مختلفین

 أماالضرر، إحداث إلى بالشيءالحادث المفاجئ لا یقصد بھ سوى فجائیة الحادث الذي یؤدي 

 شأنالتي قیلت في  الآراءمن ذلك فجمیع  أكثرالقانونیة فھي واحدة بل  الآثارمن حیث 

   .  )1( والنتیجة الأثرعلى المعنى واللفظ دون  التفرقة بینھما تقتصر فقط

قوة قاھرة تنفي مسؤولیة الناقل لابد من توافرھا على  أمامكون نحتى  ،الأمرومھما كان 

  :العناصر الثلاث التالیة 

 التوقع  إمكانیةعدم    -  أ

شد الناس ٲن جانب فقط بل من جانب یكون الحادث غیر مستطاع التوقع لا م أنیجب 

الشخص بفي فیھ تلا یك )2(التوقع معیار موضوعي لا ذاتي م،فمعیار عد حیطة ویقظة

ستحال إتمكن توقع الحادث حتى لو  فإذانسبیا ، مطلقا لا التوقعیكون عدم  أن،ویجب العادي

عتبارھا سببا معفیا من إحادث مفاجئ وبالتالي لا یمكن  أوبصدد قوة قاھرة كون ن لادفعھ 

وقت وقوع الحادث في المسؤولیة التقصیریة  إلیھینظر  والمعیار الموضوعيالمسؤولیة 

  .العقد في المسؤولیة العقدیة  إبراموقت و

  :الدفع  إمكانیةعدم   - ب

التوقع بل ن یكون مستحیل أحادث مفاجئ  أوعتباره قوة قاھرة لا یكفي في الحادث لإ

عن عنصر  مااالدفع مستقل تم إمكانیةن عنصر عدم ٸیكون مستحیل الدفع ، أن أیضایجب 

عتباره قوة قاھرة إ التوقع،فقد یكون الحادث متوقعا لكن لا یمكن دفعھ فلا یمكن إمكانیةعدم 

المستحیل توقعھ  من كان إذا حادث مفاجئ أوكذلك لا تعتبر قوة قاھرة  وحادث مفاجئ  أو

  .دفعھ  وبالإمكان

ول بھ في عنصر عدم المعیار المعم نفس یأخذنھ إالدفع ف إمكانیةفیما یخص معیار عدم  أما

 .)3(التوقع أي المعیار الموضوعي إمكانیة

  
                                                

 . 171،170مرجع سابق،ص الحیة في القانون الجزائري ، إدریس فاضلي ،المسؤولیة عن الأشیاء غیر )1(
الحیة  فتیحة یوسف المولودة عماري،السبب الأجنبي المعفى من المسؤولیة التقصیریة عن الأشیاء غیر      )2(

 .83،ص 2005-2004الدكتوراه ،الجزائر ،سنة ،رسالة 
 . 177ري ،مرجع سابق ،ص إدریس فاضلي ،المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة  في القانون الجزائ  )3(
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  : الشيءالصفة الخارجیة عن  -جـ

  یكون  أن یجببالقوة القاھرة  للأخذالدفع  إمكانیةشرطي عدم التوقع وعدم  إلى إضافة

كسنیر ھو إوالفقیھ ) 1(ابعا منھنأي لم یكن  الشيءالحادث الضار قد حصل من خارج 

بالنسبة لحوادث النقل حیث یستلزم في ھذا  ةالخارجیب توافر عنصر صاحب فكرة وجو

 .ت الناقلآالعنصر الخروج المادي عن منش

نفجار مواد متفجرة في إعتبار إالمصریة بعدم  محكمة النقض وفي ھذا الصدد قضت

تخاذھا إبالقطار قوة قاھرة فكان بمقدور مصلحة السكة الحدیدیة تفادي عواقب ھذا الفعل 

  . )2 (إلقائھاتیاطات الكفیلة بمنع نقل المواد المتفجرة في القطار ومنع حالإ

مسافر بشظایا الزجاج نتیجة سقوط شجرة  إصابةن Կوقضت محكمة النقض الفرنسیة ب
العاصفة البالغة  و متر 15جیران الخط الحدیدي الذي تبعد عنھ بـ  لأحدعلى القطار ملك 

الشركة قبیل الحادث المفاجئ الذي ینفي مسؤولیة  الشجرة من إقلاع إلى أدتالعنف التي 
  .)3(الوطنیة

 إنخساف إلى ديٲوعلى النھیرات  فجأة ٲن الفیضان الشدید الذي طرԿب أیضاوقضت 

تعفي شركة القناطر المقامة علیھا والتي تمر فوق السكة الحدیدیة من قبیل القوة القاھرة التي 

 الفیضاناتالقطارات وذلك لشدة  لأحدالتي تقع  من المسؤولیة عن الحادثةالسكة الحدیدیة 

  .الذي توافر فیھ عناصر القوة القاھرة  الأمرالفجائیة وھو 

القضاء الفرنسي وصف القوة القاھرة على سقوط صخور  أنكروعلى عكس ما تقدم فقد 

الأتربة ن تمایل أحد القطارات عنھ معللا ذلك بٲخروج  إلى أدىالحدیدیة على شریط السكة 

 أمرسقوط الصخور منھ الذي یكون معھ  الأمرالموضوع ي ثبت قدمھ لقاضن الجسر الذي م

  . )4(القوة القاھرة متوقعا تنتفي بھ 

السبب الوحید في  الأجنبيتوافر عناصر السبب بوعلى ما تقدم متى كانت القوة القاھرة 

   والمضرور  المسؤولفعل تنتفي علاقة السببیة بین الضرر  إحداث
                                                

،سنة  2ي الحقوقیة ،لبنان ،طبلحالقانون المدني ،المسؤولیة المدنیة ،الجزء الثاني ،منشورات ال ،مصطفى العوجي  )1(
 .604،ص  2004

  .453ن،ص .ت.،دد م ن، مراد عبد الفتاح ،شرح العقود التجاریة والمدنیة        )2(
المسافر ،مرجع سابق ،ص  وأضمان سلامة الركب  بالإلتزامل وجدي عبد الواحد ،التعویض عن الإخلا          )3(

158 . 
  .261،مشكلات المسؤولیة المدنیة ،مرجع سابق ،كي زجمال الدین    )4(
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  الثانيالفرع 

  من المسؤولیةالمضرور كحالة لإعفاء ناقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة  Կخط

دفع المسؤولیة عن حوادث  أسبابالمضرور من  Կیعتبر خط القاھرةجانب القوة  إلى

الرئیسیة في  الأسبابحد ٲھتماما كبیرا كونھ إ ستأثریحیث  ،بالسكك الحدیدیة الأشخاصنقل 

في  الأخیرشترك مع ھذا إ إذاجزء منھا یتحمل  الأقلعلى  أودفع المسؤولیة عن الناقل 

  .الضرر  إحداث

یقدر بنفس المبادئ  نفسھ،تجاه  Կخط لأنھخاص  Կالمضرور ھو خط Կولما كان خط

ف الخارجیة دون الداخلیة یقدر تقدیرا موضوعیا تراعى فیھ الظروأي  العامة،والقواعد 

من  Կدي لتقدیر متى یكون ھناك خطمعیار الرجل العا إلى،فیجب الرجوع للمضرور

والیقظة في ھتمام لإفي كل مرة لا یقوم فیھا باعلى ذلك یكون المضرور مخطئا  و المضرور

  .)1(المحافظة على سلامتھ 

السبب توافرت فیھ عناصر  إذا إلاالمسافر لا یعفي الناقل كلیا من المسؤولیة  Կوخط

  .فر وحده فعل المسا إلى الإصابةفضلا عن رجوع  الأجنبي

على تردید عبارة یصف بھا المسافر الذي یتسبب  أحكامھعتاد القضاء الفرنسي في إوقد 

  .ن یكون فعل المسافر السبب الوحید في الضرر Կبوھي  الإصابة إحداثبفعلھ في 

 أنالضحیة  Կخط"بأنھ باریس ستئناف إمحكمة  أصدرتھحكم  أسبابحد ٲوقد جاء في 

تخلص شركة منعھ وتبعا لھذا  أوكان ھذا لم یستطع توقعھ  إذااقل الن إعفاء أسبابحد ٲیكون 

رتكابھا إالدلیل لیس فقط على  إقامةتثقلھا إذا نجحت في التي من المسؤولیة السكة الحدیدیة 

وكان  حتیاط عدم الإ أو إھمالارتكبت إالضحیة كانت قد  أنمھما كان بسیط بل وكذلك  Կخط

  .)2("تدفعھ  أنفي مقدورھا  السبب الوحید في الضرر ولم تكن

وفاة عدم مسؤولیة الناقل عن "...یلي  و تطبیقا لھذا قضت محكمة النقض الفرنسیة ما 

ھزة نتیجة وقوعھ على مقربة من بابھا  أثناءحد المسافرین الذي سقط من عربة القطار ٲ

لصدمة یتوقع االقطار بالعربات حیث كان یراه یقترب منھا وكان ل عادیة وقعت لحظة وص
                                                

 1975،سنة ،القاھرةإبراھیم الدسوقي ،الإعفاء من المسؤولیة المدنیة عن الحوادث السیارات ،دار النھضة العربیة      )1(
 .230،ص 

 . 161ب ،مرجع سابق ،ص الراكضمان سلامة المسافر و  بالإلتزامد الواحد ،التعویض عن الإخلال وجدي عب      )2(
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 أثناءبحریة الحركة متع الراكب في ھذه الحالة یت أوالمسافر  أننتیجة لذلك ،ذلك التي تحدث 

عتناء نتقالھ ولیس للناقل في ھذا الوقت سیطرة كاملة علیھ وعلى المسافر في ھذه الحالة الإإ

                                                                                                                                                                                          . )1("نفسھبسلامة 

الناقل من  إعفاء أسبابالمضرور كسبب من  Կو المشرع الجزائري نص على خط

وما یلاحظ من خلال ھذه ، ج .ت .ق 63والمادة  ج.م  .ق 127.138المسؤولیة في المادتین 

المضرور  Կفتارة یستعمل مصطلح خطالمشرع لم یعتمد على توحید المصطلحات  أنالمواد 

وتارة ) م ج.ق  138المادة (عمل مصطلح عمل الضحیة وتارة یست ،) ج.م  .ق 127 (المادة

فعلى المشرع توحید ھذه  ،) ج.ت  .ق 63المادة ( المسافر  Կیستعمل مصطلح خط أخرى

  .النصوصالمصطلحات حتى یكون تناسق بین 

 يوبالتال ،ھ توفر نفس العناصر السالف ذكرھاالمضرور كالقوة القاھرة یشترط فی Կو خط

  .دفع المسؤولیة المدنیة  ابأسبنعتبره سببا من 

ثبت السبب ٲ إذا إلاكلیا  إعفاءاالمضرور لا یعفي الناقل من المسؤولیة  Կوتبعا لذلك فخط

 إحداثھو المتسبب الوحید في ن المسافر ٲدفعھ ،وستحالة إتوقعھ و إمكانبعدم  الأجنبي

نین اوالقو تھ للوائحمخالفالمضرور الذي یكون نتیجة  Կخط إثباتوعلى الناقل  ،الضرر

  .على المسافر التقید بھا  لتزامات الذي الذي نص على مجموعة من الإ 90/35لاسیما قانون 

الدلیل  أقامت إذاالتخلص من المسؤولیة تستطیع الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة  إذن

حید كان السبب الو إھمالارتكبت إالضحیة قد  أنبل كذلك  Կرتكابھا خطإلیس فقط على عدم 

  .الضرر ولم یكن بمقدورھا دفعھ  إحداثفي 

جتاز مسافر السكة الحدیدیة ولم إ أینقضت محكمة لمرفیل بفرنسا وفي ھذا الصدد 

تخاذھا شركة النقل بالسكك الحدیدیة من المسؤولیة لإ بإعفاءیحترم اللوائح فتعرض لحادثة 

  .وتحذیر الركاب  إعلام وإجراءاتكل تدابیر 

بتسلیمھا تذكرة ن شركة النقل بالسكك الحدیدیة Կستئناف بباریس بلإكما قضت محكمة ا

السلامة وھنا المسافر لیس حتیاطات لضمان تخذت جمیع الإإتكون قد  فإنھاالسفر للمسافر 

نزولھ  أنقبل النزول من القطار  التأكدسلامتھ فعلیھ تخاذ الحیطة والحذر لضمان إمعفى من 
                                                

 . 162كب ،مرجع سابق ،ص او الرأضمان سلامة المسافر  بالإلتزاموجدي عبد الواحد ،التعویض عن الإخلال       )1(
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ن إیة ،ومنھ فالناقل من المسؤول لإعفاءنتباه یشكل سببا عدم الإیشكل أي خطر وبالتالي  لا

  .لتزاما یلزم الطرفین إ أصبحلتزاما من جانب واحد إمة الذي كان لتزام بضمان السلاالإ

الناقل غیر مسؤول في حالة سقوط الراكب داخل القطار  أنعتبر القضاء الفرنسي إو

 ترتجالاالإبعض  إحداثمع  كان یمسك فیھ بید واحدة عند مروره في منحنى بسرعة

 ولكن لا ،آخرفدھمھ قطار  الأیسرفي حالة نزول المسافر من القطار من الجانب  أو ،المألوفة

الباب فغلق  إلیھالمسافر یده على مدخل القطار للصعود ع وض إذایعفى الناقل من المسؤولیة 

مما  للنظامربة خلافا على سطح العالناقل للمسافر بالركوب  حسم إذا أوجرحھ  إلى أدىمما 

حتى ولو لا تزال مفتوحة  أبوابھمنذ نزول المسافر وكانت سار القطار  إذا أو إصابتھ إلى أدى

  . )1(أعطیتنطلاق قد الإ إشارةكانت 

 إن"...  بأنھ )2(حد قراراتھا ٲالجزائري فقد قضت المحكمة العلیا في عن القضاء  أما

                289المادة  أحكامحق المتھم بمفھوم  غیر ثابتة في الخطأجنحة الجروح  أركان

الضحیة  أنذلك ) سائق القطار (للمتھم  الخطأ إسنادنعدام إویتجلى ذلك من خلال  ،ع.ق

شكل ین ھذا ٲبجروح و وأصیبسقط نھ ٲ إلاالقطار وھو یسیر  إلىالقاصر حاول الصعود 

 وأثناءالدعوى  أطوارجمیع طیلة  بالإنكارتمسك المتھم  أخرىالضحیة ،ومن جھة  Կخط

 المستأنفالحكم  إلغاءمغلقة مما یتعین كانت  الأبوابن Կالمجلس مؤكدا ب أمامالجلسة 

  . "والقضاء من جدید ببراءة المتھم 

عن الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة عن حادث سقوط الضحیة ونفت المسؤولیة 

من قانون  33/4مخالفتھا المادة  أساسه على سیر أثناءمن القطار عند محاولتھا النزول منھ 

90/35 )3(.  

ل من الجدار زكما قضت ببراءة سائق القطار عن حادث وفاة الضحیة الذي كان ین

  .)4(خذ یسیر بخط السكة الحدیدیة أالسكة والفاصل بین خطوط 

  
                                                

 . 103ص بالسكك الحدیدیة ،مرجع سابق ،ص المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل الأشخا ،محمد مختار رحماني      )1(
 ).غیر منشور ( .0704863،ملف رقم  2008-04-05قرار صادر عن الغرفة الجزائیة بتاریخ          )2(
 ).غیر منشور( . 406292،ملف رقم  2008-04-23بتاریخ ) القسم الثاني (قرار صادر عن الغرفة المدنیة        )3(

 ).غیر منشور (. 11914ملف رقم  ،2010-10-19بتاریخ  - قسم الجنح -سیدي أمحمد  كمةمح عن حكم صادر       (4)
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المحكمة مسؤولیة الحادث الذي ذھبت ضحیتھ  أسندتمناقض )1(نھ وفي حكم ٲ إلا

للنقل بالسكك الحدیدیة دون الشركة الوطنیة  إلى 2006من موالید ) ر.ي(القاصر الطفلة

التي تعفي من  ج.م.ق 138/1المادة  أحكامتجاھلت  أنھاكما ، الأخیرةھذه  Կت خطاثبإ

لفعل الضحیة كما ھو في قضیة الحال ،حیث كانت راجع  الخطأیكون  عندماالمسؤولیة 

ستعمال إقام ب السائقالحدیدیة ،وعند مشاھدتھا من قبل  الضحیة القاصر تلعب في وسط السكة

 صطدام لكنھ وقع الحادث جل تفادي الإٲمن ستعجالیة وكذا الفرامل الإالمنبھ الصوتي 

  .یت الضحیة بعین المكان فتوو

في منطقة غیر  فالمحكمة أخطأت بحكمھا ھذا فالطفلة قاصر تلعب على خط السكة الحدیدیة

  .لدیھا محروسة دون حراسة وا

عندما تكون الضحیة قاصر یلقي  ھقراراتالمشرع الجزائري في مجمل  أنونلاحظ 

لا یؤثر القصر المسؤولیة على عاتق الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة ،فعلى العكس 

عنصر  إلىینظر لا من موانع المسؤولیة ،فكمانع  الخطأفي المسؤولیة شیئا عندما یكون ھذا 

  .بصورة موضوعیة  لخطأاالقصر فیقوم 

واضح  فالأمرالضرر  إحداثالمضرور ھو المتسبب الوحید في  Կكان خط فإذاوعلیھ 

فمن  إحداثھساھم المضرور والناقل في ییطرح عندما  شكالالإ أمایكون مسؤولا عن ذلك ،

  ؟ھو المسؤول 

  :في ھذه الحالة نمیز بین فرضیتین 

  الآخر الخطأین حد ٲیستغرق  أن:الفرضیة الأولى 

جسامة سواء كان  الأقل بالخطأیعتد فلا  الآخر الخطأینحد ٲستغرق إ إذانھ ٲالقاعدة 

  .الناقل في دعوى التعویض Կخط أوالمضرور  Կخط

  :حد الخطأین الآخر في صورتین ٲویستغرق 

  جسامة  الآخر الخطأیفوق  الخطأینحد ٲ:الأولىالصورة 

  :حالتینحد الخطأین قد فاق الآخر جسامة في ٲ یعتبر

  
                                                

  ).غیر منشور ( . 05368ملف رقم ، 2010- 11-03بتاریخ - قسم الجنح  -محكمة خمیس ملیانة  حكم صادر عن(1)        
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  متعمدا  الخطأینحد ٲكون  :الحالة الأولى 

 Կالمتعمد قد یكون خط أالآخر، والخط الخطأنھ یستغرق إمتعمدا ف الخطأینحد ٲكان  إذا

  .المضرور Կالناقل وقد یكون خط

حتجاج الإمتنع علیھ إالناقل قامت مسؤولیتھ كاملة و Կالمتعمد ھو خط الخطأكان  إذا       ) أ

 .الحدیدیة ومع ذلك یصدمھ  ل ذلك رؤیة شخص یقطع ممر السكة مثا ،المضرور بخطأ

تنتفي مسؤولیة الناقل في دعوى التعویض المسافر  Կالمتعمد ھو خط الخطأكان  إذا     ) ب

 .شخص بنفسھ رغم رؤیتھ لقدوم القطار  إلقاءومثال ذلك ، )1(نعدام رابطة السببیةلإ

  لیھ من ضرر كان المضرور راضیا بما وقع ع إذا:الثانیةالحالة 

یزیل على فعل المدعى  أننھ Կرضا المضرور بالضرر لیس من ش الأحوالفي جمیع 

  .)2(یحقق من المسؤولیة  Կ،كما لا یعتبر العلم بالضرر خط الخطأعلیھ صفة 

  حد الخطأین نتیجة للخطأ الآخر ٲ:الصورة الثانیة 

 أولاالذي وقع  أالخطقف عند نفي ھذه الحالة  الآخرنتیجة  الخطأینحد ٲكان  إذا

  :وعلیھ )3(الثاني الخطأیوجب  الأول الخطأن ویتحمل صاحبھ المسؤولیة الكاملة ،ٸ

ومثال ،كاملة  الأخیرالناقل قامت مسؤولیة ھذا  Կالمضرور نتیجة لخط Կكان خط إذا   ) أ

التوقف في القطار كان علیھ  أنالقطار وھو في حالة سیر رغم  إلىذلك صعود المسافر 

 .الناقل  Կا كان نتیجة لخطنالمسافر ھ Կصعد منھا المسافر فخط المحطة التي

نعدام رابطة نتفت مسؤولیة الناقل لإإالمضرور  Կالناقل نتیجة لخط Կكان خط إذا   ) ب

 . فیسقطمثال ذلك نزول المسافر من القطار وھو في حالة سیر )4(السببیة

  الناقل  Կالمضرور مع خط Կشتراك خطإ: الفرضیة الثانیة 

  نسبة یلتزم الناقل بتعویض  الضرر إحداثالناقل في  Կالمضرور وخط Կشترك خطإ إذا

  
                                                

،سنة  2ط رف،الإسكندریة، ة المعاԿمحمد المنجي ،دعوى التعویض عن المسؤولیة المدنیة بصفة عامة ،منش       )1(
 .443،ص  1999

 .224إدریس فاضلي ،المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون الجزائري ،مرجع سابق،  ص  )2(
 .127 لتزام ،مرجع سابق ،صمصدر الإ،لتزامات ،القسم الأول صبري السعدي ،النظریة العامة للإ )3(
 .444سابق، ص عالتعویض، مرج ى، دعومحمد المنجي        )4(
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سیره  أثناءحد المسافرین بسبب قفزة من القطار ٲ أصیب فإذا ،)1(شترك فیھ إالذي  الخطأ

حد المسافرین لتشاجره مع ٲ أصیب إذا أما من ضرر، أصابھل الناقل عما Կبسرعة فلا یس

اقل یكون مسؤولا عما ن النإداخل القطار ف الأمنن یحفظ وبسبب عدم وجود م خرآمسافر 

 ،)2(الناقل یكون سببا في تخفیض التعویض علیھ بخطأالمصاب  Կخطقتران إو ،لحق المسافر

نتظار ریثما العمال الركاب وجوب الإ ینبھكما لو توقف القطار بعیدا عن الرصیف ولم 

وتطبیقا  ،)3( فزلقت قدمھ وجرحل حد الركاب بالنزوٲالرصیف شرع  إلىیتراجع القطار 

المسافر في الناقل بتعویض  بإلزامالمشترك قضت محكمة النقض الفرنسیة  الخطألقواعد 

القطار وقوعھ على حافة الرصیف فصدمھ باب عربة  أثناءحالات كثیرة منھا مصرع مسافر 

  .طار وصول الق إعلانالشركة  أعوان لإھمالدخولھ المحطة  أثناءالذي كان مفتوحا 

الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة جزئیا لوقوع المسافر الذي كما قضت بمسؤولیة 

الشركة لم  أعوانن للحیطة عند النزول وٸ إھمالھنزلقت قدمھ على سلم العربة بسبب إ

  . الأمطارینظفوا السلم من الرطوبة التي لحقت بھ من جراء تساقط 

،ویرى  إلیھالثابت الذي نسب  الخطأعلى  أسستقد مسؤولیة الناقل  أنیتضح مما تقدم 
یستطیع  قرنیة المسؤولیة ھي وحدھا تقوم ضده ولاكانت  إذایتغیر  الحكم لا أنبعض الفقھ 

القضاء  أنتفادیھ ،بل  أوالراكب  أوالمسافر  Կتوقع خط إمكاندلیل على عدم ال بإقامة ھافعد
 Կخطنھ كان علیھ توقع ٲتبین  إذااملة الناقل كبمسؤولیة  الأحیانالفرنسي قضى في بعض 

  .في مواجھة ھذا الأخیر  Կخذ علیھ خطٲ أوالمسافر 
صطدامھ إنتیجة حد المسافرین ٲ إصابةالناقل بتعویض كامل عن  بإلزاموقد یقضي 

وفي عدم ھذا الجھاز كان خطرا في شكلھ  الآنستقلھ إفي عربة القطار الذي  الإضاءةبجھاز 

حتیاطھ عند محاولتھ إعدم  أومنھ  إھمالا صطدام مسافر بھإاقل توقع متانتھ وكان على الن

  .الجلوس في مقعده 

مسافر عند  إصابةالناقل بتعویض كامل عن  بإلزامستئناف باریس إكما قضت محكمة 

 ألزمتھت عندما أخطٲالشركة قد  أنعتبرت المحكمة إمخدعھ في عربة النوم ،و إلىصعوده 
                                                

، رالتاج(التجاریة،  ل، الأعماالقانون التجاري رالأول، مصاد ء، الجزالقانون التجاري ح، شري محمد ساميفوز )1(
 .270 ص، 1997 ة، سن1ربیة، بیروت، طالتمكتبة  ر، دا)التجاریة د، العقورالمتج

 .205محمد بھجت قاید ،العقود التجاریة ،مرجع سابق،ص        )2(
 .23في قانون التجارة ،مرجع سابق،صلیاس ناصیف،الوسیط إ      )3(
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ستعمال إدون تزویده بالتعلیمات التي تمكنھ من التحقق قبل ستعمال كرسي غیر ثابت إب

  .)1(ثباتھ

كالجلوس المعدة لذلك  الأماكنركب في مكان غیر  إذامنھ  Կویعتبر ركوب المسافر خط

نقطعت إالحادث بنقطعت صلة ھذا السلوك الخاطئ من المسافر إ وإذاعلى سطح القطار، 

في ھذه الحالة ،ولیة كاملة عن تعویض المضرور علاقة السببیة ،وتكون مسؤولیة الناقل مسؤ

رضي الناقل عن السلوك الخاطئ  فإذاذاتھا ھذه الجلسة  إلىكانت الحادثة ترجع  إذا وأمثالھا

ظلت قرینة  الخطألم یلحق فعل المسافر نعت  إذا أما، الخطأنعت الذي سلكھ المسافر 

محكمة  أكدتھوھذا ما  ،قعھ وتفادیھان ھذا الفعل یمكن توك إذاالمسؤولیة على عاتق الناقل 

جزئي  إعفاءفعل الضحیة الذي لا یمكن توقعھ وتفادیھ لا یكون سبب "بقولھا النقض الفرنسیة 

بھ طالما كان  قاللاحعن الضرر بتعویض المسافر ولا یلزم  الخطألحقھ وصف  إذا إلاللناقل 

 ." )2(ل توقعھ ولا تفادیھالناق إمكانفي  ولم یكن إحداثھوحید في السبب ال الأخیرھذا 

 

  

  الفرع الثالث 

  فعل الغیر كحالة لإعفاء ناقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة

،أي لا یمكن  فیھ شروط القوة القاھرة ر ھو الفعل الذي یقع من الغیر ،تتوافر الغی Կخط

عتدى إ إذا كما ،الضر ر إحداثھو السبب الوحید في  الخطأن یكون ھذا ٲدفعھ ،و أوتوقعھ 

بسبب مواد حارقة  الإصابةكانت  أو القطاربھ من ي ألق أوالنقل  أثناء آخرسافر على مسافر م

  .)3( آخركان یحملھا راكب 

لھ بالناقل ،وصدر  علاقةویقصد بالغیر الذي یعفى الناقل من المسؤولیة كل شخص لا 

  .بصورة مشتركة مع فعل الشيء  ماإوبرمتھ  ماإمنھ الفعل الضار 

  
                                                

كب ،مرجع سابق ،ص او الرأضمان سلامة المسافر بالإلتزام ،التعویض عن الإخلال  وجدي عبد الواحد )1(
165،164.  

،مرجع سابق ،ص المسافر أو الراكبضمان سلامة  بالإلتزام ،التعویض عن الإخلال وجدي عبد الواحد          )2(
166 . 

 .91،ص2003،العقود التجاریة ونظام الإفلاس،دار الكتب القانونیة ،مصر ،سنة  حمد محمد محرزٲ        )3(
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 ،عنھ الأجانب وإنما ،الذین یكون الناقل مسؤول عنھم الأشخاصیشمل  غیر لاالصطلاح إب

وغیر كل ) الناقل (نفسھ وغیر حارس الشيء  شخص غیر المتضررأي الغیر ھو كل 

عتبار وصف فعل بعین الإ یأخذالفرنسي لا جتھاد ولقد كان الإ.)1(شخص مسؤول عنھ الناقل 

جب توفر ھذه الصفة أونھ عاد وٲ إلا ،ل من المسؤولیةقاھرة لیعفي الناقالقوة الالغیر بصفة 

 بإمكانھالفعل الضار الصادر عن الغیر وكان  رأى إذاالناقل  أن أساسستقر على ذلك على إو

  .)2( الضرر إحداثه شارك في Կویكون خط ،مخطئاعتبر أتفادیھ ولم یفعل 

یر متوقع وغیر الضرر وكان الفعل غ إحداثتدخل الغیر بفعلھ وحده في  إذاوعلیھ 

 إلىتدخل الغیر بفعلھ جزئیا فقط  إذا أمامن المسؤولیة ،كلیا  إعفاءاممكن الدفع،فالناقل یعفى 

ویستطیع  ،ة بینھماٲیعفي من المسؤولیة التي تكون مجزلا  الأخیرن ھذا إالناقل ،فجانب فعل 

 لاٲیطة الضرر شر إحداثالمضرور المطالبة بحقھ في التعویض كلھ من كل من ساھم في 

  .)3(شركائھ یرجع من دفع التعویض كلھ على  أنیجمع بین تعویضین ،على 

الغیر في المادتین  Կنجد المشرع الجزائري نص على خطالقانون المدني  إلىبالرجوع 

الغیر سببا من  Կخط ج.ت .ق  63نھ لم یعتبر في المادة ٲ إلامنھ كما سلف ذكره، 127،138

 أنوھذا یعني  ،المسافر Կفقط على القوة القاھرة وخطقتصر إالمسؤولیة ،حیث نفي  أسباب

یعتد بھ في مجال النقل لدفع المسؤولیة ،وربما یكون ھذا سھوا من المشرع الغیر لا  Կخط

یكون ھناك تناسق بین نصوص القانون المدني والقانون التجاري خاصة علیھ تداركھ حتى 

  .قید العام الخاص یھو قانون خاص والقاعدة  الأخیرھذا  أن

عتباره إلون بالقانون المدني بمالقضاة یع أنجتھادات القضائیة نلاحظ وبتفحصنا للإ

  .دفع المسؤولیة  أسبابالغیر سبب من  Կالشریعة العامة ویعتبرون خط
                                                

                            جرم وشبھ الجرم ،دیواننجم جبران ،النظریة العامة للموجبات ،مصادر الموجبات ،القانون وال یوسف    )1(
      .211،ص  1987،سنة  باریس، الجزائر ،منشورات عویدات بیروت،الجامعیة   لمطبوعاتا
 .609مصطفى العوجي ،القانون المدني ،الجزء الثاني ،المسؤولیة المدنیة ،مرجع سابق ،ص      )2(
          محمد زھدور ،المسؤولیة عن الفعل الأشیاء غیر الحیة ومسؤولیة مالك السفینة في القانون البحري الجزائري       )3(
 .235،234،ص 1990سنة ، 1ط،لبنان  ،الحادثةدا ر  ،
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،أي توافره على عناصر القوة القاھرة الغیر Կشترط في خطإوالمشرع الجزائري كغیره 

من الممكن توقعھ كان  إذا وأما ،ج.م  .ق 2/ 138خلال المادة  ستحالة الدفع منإعدم التوقع و

  .دفعھ فلا یعفى الناقل من المسؤولیة  أو

القطار بسبب مسافر داخل  إصابة"...  بأنوفي ھذا الصدد قضت محكمة النقض المصریة 

مكن متوقع ی أمربفعل الغیر فھو  أجنبیایعتبر سببا  من النافذة لا ألقیتنفجار مواد متفجرة إ

وبالتالي تقوم مسؤولیة  یدیةالسكة الحدمن قبل مصلحة  زمةلاالحتیاطات تخاذ الإإدفعھ ب

  .)1("الناقل 

مسافر بجروح  إصابةالناقل غیر مسؤول عن "...ن Կوقضت محكمة النقض الفرنسیة ب
بمسؤولیة سیره ،كما قضت  أثناءحصاة من الخارج على نافذة القطار في عینھ نتیجة قذف 

التي لحقت بالمسافر بسبب سقوط حقیبة مسافر  الأضرارنقل بالسكك الحدیدیة عن شركة ال
  .الغیر  Կخط إثباتلعدم تمكنھا من  آخر

النقل  أثناءالتي تلحق المسافرین  الإصاباتوقد طبق القضاء الفرنسي تلك القواعد على 
التزاحم في الدخول  أوالتصادم  أو أمتعتھمفي أة نفجار المواد المخبإ أوالتخریب  أعمالنتیجة 

قضت بمسؤولیة الناقل عن  الأساسعلى ھذا )2(في الخروج منھا تسرعھم  أوالمركبات  إلى
التخریب التي قام بھا عمال  أعمالوفاة مسافر بسبب خروج القطار عن القضبان نتیجة 

 بأن 1941-05- 26الفرنسیة في (Nîmes)وقضت محكمة نیم ) 3(السكة الحدیدیة المضربون 
عتبرھا الحكم إو أسبابھن تبی أننفجار في عربة لم تستطع شركة النقل بالسكك الحدیدیة إ..".

متفجرات وضعت في العربة  إلىالتي تترتب علیھا في حالة رجوعھ  الإصاباتعن ة مسؤول
الشركة دفعھا بزیادة  بإمكانن حوادث مماثلة سبق وقوعھا كان سیاسیة ٸ غراضٸ

  . "طات حتیاتخاذ الإإالملاحظة و
ن Կب 1965- 15-16بالنسبة للقضاء الجزائري ،فقد قضت محكمة وھران بتاریخ  أما

تتصف بعدم حرب التحریر الجزائریة واقعة  أثناء الثوارنفجار قنبلة في قطار وضعھا إ

الحادثة كانت في ظروف متوقعة یمكن  أن أساسھذا الحكم على  نتقدٲوالتوقع ، إمكان

  .)4(دفعھا
                                                

ة Կ،أثار الظروف الطارئة والقوة القاھرة على الأعمال القانونیة في ضوء الفقھ وقضاء النقض،منشهعبد الحكیم فود   )1(
 .563،562،ص1999،سنة 1المعارف ،الإسكندریة ،ط

 .266،265مشكلات المسؤولیة المدنیة ،مرجع سابق ،ص  محمود جمال الدین زكي،  )2(
 .91 صسابق،  ع، مرجالتجاریة ونظام الإفلاس دلعقو، احمد محرزٲ )3(
محمد مختار رحماني ،المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة ،مرجع سابق            )4(

 .110 ،109،ص
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مسؤولیة الشركة الوطنیة للنقل بالسكك )1( اقراراتھ إحدىالعلیا في المحكمة وقضت 

مسافر نتیجة رمي حجارة من الخارج فھو جالس في مقعد القطار على  إصابةعن الحدیدیة 

  .القطار التي كان المسافر جالس بجانبھا محطمة الضرر متوقع مادام نافذة  أن أساس

مسافر بضربة  إصابةنقل بالسكك الحدیدیة عن كما قضت بعدم مسؤولیة الشركة الوطنیة لل

 والقضاء من جدید المستأنفالحكم  وإلغاءمجھولین  أشخاصقاسیة في یده الیمنى من طرف 

  .)2(برفض الدعوى 

تفاقات لإیكون موضوعا  أنجوز یوكیانھ الشخصي لا  الإنسانسلامة  أنالعام  المبدأ

نحو  على تأكیدهحرص المشرع على  المبدأ فرغم وضوح ھذا ،)3(النظام العام ةلمنافاخاصة 

یكون باطلا كل شرط "یلي  تنص على ماالتي  ج .ت .ق 65یقیني وقاطع وذلك في المادة 

 ."الحاصلة للمسافرین  عن الأضرار تسببةزئیا من المسؤولیة المج أوالناقل كلیا  بإعفاء

النقل ضمان سلامة المسافر بموجب عقد نھ لا یجوز للناقل الذي یلتزم أیتضح من ھذه المادة 

 تحدیدیھا ،وھذا ما أوشرطا فیھ نفي المسؤولیة عنھ بإدراجھ یتخلل من ھذه المسؤولیة  أن

تعتبر باطلة النصوص " یلي  على ما التي تنص 32في مادتھا  (cotif)تفاقیة إجاءت بھ 

لتي تستھدف الحدیدیة والمسافر واتفاقات الخاصة المعقودة بین السكة التعریفیة كذلك الإ

 أوفي حال وفاة المسافرین جزئیة من مسؤولیتھا  أوكلیة السكة الحدیدیة مسبقا بصورة  إعفاء

 أوالحدیدیة على عاتق السكة الواقع  الإثباتتقلب عبئ  أننھا Կالتي من ش أوبجروح  أصابتھم

والثلاثین ،غیر والحادیة  2  المادتین الثلاثین الفقرةللحدود المبینة في  أدنىالتي تضع حدودا 

  " .بطلان عقد النقل  إلىھذا البطلان لا یؤدي  أن

تحدیدھا  أومن المسؤولیة  إعفاءهیشترط  أنالبدنیة یجوز للناقل  الأضراروفیما عدا 

التي تلحق بالمسافر طبقا  بدنیةغیر ال الأضرارعن  أو التأخیرعن  الناشئة الأضرارعن 

شتراط كتابي مدرج في ستنادا لإإیجوز للناقل "ي یل التي تنص على ما ج.ت .ق  66للمادة 

الخطأ الجاري بھا العمل ومبلغ للمسافر ،وفیما عدا حالة  والأنظمة للقوانینالنقل ومطابق سند 
                                                

 ) .غیر منشور(  .232158ملف رقم  ، 2000- 10-04قرار صادر بتاریخ  )1(
 .) غیر منشور( . 0700273ملف رقم  ، 2007- 10-29قرار صادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ       )2(
 .413لتزامات و العقود التجاریة ،مرجع سابق،ص ي ،الإالشواربعبد الحمید       )3(
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جزئیا من المسؤولیة  أوكلیا  إعفاءهمن مستخدمھ  أوم المرتكب منھ بنفسھ یالجس أوالعمدي 

  ."ة للمسافر غیر البدنیة الحاصل الأضرار أو التأخیرعن 

التحدید من المسؤولیة في حالة ما  أو الإعفاءیجوز للناقل التمسك بشرط  نھ لاٲیفھم من ذلك 

  .م یجس أوعمدي  Կثبت في حقھ خطٲ إذا

المشرع الجزائري نظم ھذه الشروط في القانون التجاري الخاصة  أنعتبار إوعلى 

بالسكك الحدیدیة طالما الشركة  صالأشخاعلى عقد نقل  إسقاطھافیمكن  ،الأشخاصبعقد نقل 

    .دائما بضمان سلامة المسافر الوطنیة ملزمة 
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  المبحث الثاني

  نظام التعویض عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة

 رالمسافر وجب جبر الضر أصابمتى تحققت مسؤولیة الناقل عن الحادث الذي 

  .بالتعویض عنھ

 أودعوى من المضرور بعد رفع  نھائيقضائي بموجب قرار  إلایض یتم دفع التعو ولا 

  .الوفاةذوي الحقوق في حالة 

ما  إذابمقتضى حكم جزائي بعد تحریك الدعوى العمومیة  ماإویتم الحكم بالتعویض 
فتفصل المحكمة في الدعوى الجزائیة ، أعوانھحد ٲ أوالجزائي لسائق القطار  الخطأثبت 

 وقد یصدر الحكم بالتعویض من طرف القاضي المدني بعد یض،وتنظر في دعوى التعو
  . ) الأولالمطلب (شروط المسؤولیة المدنیة للناقل  تحقق

حوادث السیارات الذي تقدیر التعویض لا یحكمھ قانون خاص على غرار  أنغیر 

-19المؤرخ في  31-88المعدل بقانون  1974-01-30المؤرخ في  15-74 للأمریخضع 

فھل  ،الأضرارمین على السیارات وبنظام التعویض عن Կتال بإلزامیةمتعلق ال 07-1988

  .)المطلب الثاني(القواعد العامة  إلىیرجع  أم الأمرلھذا یرجع القاضي عند تقدیره للتعویض 

  الأولالمطلب 

  بالسكك الحدیدیة الأشخاصدعوى التعویض عن حوادث نقل 

كتفى فقط إ وإنماتعریف الدعوى ، إلى)1( یةوالإدارالمدنیة  الإجراءاتلم یتعرض قانون 

  .جة شروطھا لبمعا

القضاء للحصول  إلىلتجاء سلطة الإ" بأنھاالفقھ یمكن تعریف الدعوى  إلىوبالرجوع 

صاحب الحق  إلیھا Կیلجالقانونیة التي  ةالوسیلالدعوى ھي  أنلحمایتھ ،أي  أوعلى تقریر حق 

المشرع للمتقاضین للدفاع عن حقوقھم بدلا من  فمنحھا السلطة القضائیة لحمایة حقھ، إلى

فیھا رافعھا لابد من توافر فحتى تكون الدعوى مقبولة من قبل  )2(بالقوة  بأنفسھم قتضائھاإ

  . ) الأولالفرع ( والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون نص علیھا  بعض الشروط والتي
                                                

الجریدة الرسمیة ع (المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  2008- 02-23المؤرخ في 09-08 قانون        )1(
21(. 

ن ،سنة .م.دیوان المطبوعات الجامعیة ،دقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ،اسیةفریجة حسین،المبادئ الأس      ) 2(
 .13،ص 2010
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  .)الثانيالفرع ( وھذه الدعوى تفرض وجود طرفان ھما المدعي والمدعى علیھ

نھ ٲ إلاالقضاء المدني للحصول على حقھ في التعویض  إلىفي الغالب المدعي یرجع 

 أمامفیتابع المتسبب في الضرر الضرر نتیجة فعل مجرم ومعاقب علیھ قانونا قد یكون  أحیانا

  .)الفرع الثالث (القضاء الجزائي 

دعواه في المیعاد  فعوحتى یتحقق كل ھذا ویحصل على حقھ في التعویض علیھ ر

  .)الفرع الرابع(تجاوز ھذا المیعاد سقط حقھ في التعویض  وإذا ،المحدد قانونا

  الأولالفرع 

  بالسكك الحدیدیة الأشخاص رفع دعوى التعویض عن حوادث نقلشروط 

المدنیة التي حصرت شروط قبول  الإجراءاتقانون  549على خلاف نص المادة 
 والإداریةالمدنیة  كتفى قانون الإجراءاتإ المصلحة، لصفة،،ا الأھلیة: ثلاثةالدعوى في 

أدرجھا لة موضوعیة Կمس الأھلیةعتبر إبعنصري الصفة والمصلحة لقبول الدعوى ،والجدید 
 .من نفس القانون  64في المادة )1( لة الدفع بالبطلانԿضمن مس

  الصفة :أولا

لة یتحقق Կمس فأول والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  )2(13المادة  إلىبالرجوع 

ترفع الدعوى  أنیتعین  إذطرفي الدعوى وموضوعھا ،منھا القاضي ھي العلاقة القائمة بین 

  .فة وعلى ذي صفة ذي صمن 

لم  وإذا)3(والصفة ھي تلك الرابطة القانونیة القائمة بین المدعي والحق المعتدى علیھ

ن إف لنفسھ،كان المدعي لا یطالب بالحق  فإذااه،تتوافر الصفة في المدعي فلا تقبل دعو

عتبار إلم یكن طرفا فیھ ب إنعقد  إبطالیرفع دعوى  أنیستطیع  فالشخص لا ،الدعوى لا تقبل

  . ھو صاحب الصفة الإبطالالذي یطالب  أن

 أوبالسكك الحدیدیة المسافر المضرور ھو الذي یرفع الدعوى  الأشخاصوعلیھ في عقد نقل 

  .الة الوفاةورثتھ في ح
                                                

 2009 ،سنة1ن،ط.م.د شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،منشورات بغدادي، بربارة عبد الرحمان،       )1(
 . 33،ص

   ما لم تكن لھ  التقاضيلا یجوز لأي شخص "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي 13تنص المادة  )2(
 ...."یقرھا القانون  محتملة ولھ مصلحة قائمة أو صفة 

دار  ،المحكمة الخصومة القضائیة أمام الجزء الأول ، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، سلیمان بارش،      )3(
 .9ص ، 2006سنة  ،الھدى، الجزائر   
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  المصلحة  :ثانیا

شخص التقاضي ما  لأيیجوز  نھ لاٲعلى  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتشترط قانون إ

محتملة یقرھا القانون فالمصلحة لیست شرطا لقبول الدعوى بل  أولم تكن لھ مصلحة قائمة 

  .)1( طعن في الحكم أودفع  أوقبول أي طلب  أساسھي 

الدافع  أوالباعث  أوتي یحصل علیھا الفرد من رفع الدعوى ،یقصد بالمصلحة المنفعة ال

القضاء  إلىلتجاء ضمان جدیة الإشتراط المصلحة ھو إوالھدف من  ،)2( على رفع الدعوى

  .)3(دون مقتضى  ستعمال الدعاوىإوالحد من 

تكون شخصیة  أنالمشرع ھي المصلحة القانونیة التي یجب  ھاوالمصلحة التي یشترط

  .وحالة ةائمومباشرة، ق

 أومركز قانوني  أویكون موضوع الدعوى المطالبة بحق  أنتعني  :مصلحة قانونیة .1

 .العامة والآدابكانت غیر قانونیة مخالفة للنظام العام  إذاولا تقبل  التعویض عن الضرر،

یكون رافع الدعوى ھو صاحب الحق المراد  أنتعني  :مصلحة شخصیة ومباشرة .2

 .ھمن یقوم مقام أوحمایتھ 

الضرر الذي یبرر علیھ فعلا ویتحقق  يعتدٲھنا یكون الحق قد  :مصلحة حالة وقائمة .3

 لتأسیسعتبر المصلحة المحتملة كافیة إالمشرع الجزائري  أن،غیر  )4(القضاء إلىاللجوء 

 أوما لم تكن لھ صفة ولھ مصلحة قائمة "... على ما یلي13الدعوى عندما نص في مادتھ 

 .)5(..."محتملة 

في بالسكك الحدیدیة  خاصدعوى التعویض عن حوادث نقل الأش مثل المصلحة فيوتت

 وإذامعنویا ، أو جسمانیا  ثدالحصول على التعویض لجیر الضرر الحاصل من جراء الحا

  .القبول مصیر الدعوى یكون عدم ن إنعدمت ھذه المصلحة فإ

  
                                                

  .15ص ،مرجع سابق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،،الأساسیة  ادئالمب ،فریجة حسین      (1)
 .13شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري ،مرجع سابق ،ص سلیمان بارش،(2)         

  .38مرجع سابق ،ص شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بربارة عبد الرحمان،      (3)
 .16قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،مرجع سابق،ص،الأساسیة فریجة حسین،المبادئ        )4(
دیب عبد السلام ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،تقدیم وزیر العدل حافظ الأختام السید الطیب بلعیز،سنة         )5(

 .62،ص 2009
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  الأھلیة  :ثالثا

 .م.ق  40لتزامات ،وطبقا للمادة قوق وتحمل الإھي صلاحیة الفرد في كسب الح الأھلیة      

سنة متمتعا بقواه  19ھو الرشد  سنللتقاضي أي بالغا  أھلایكون رافع الدعوى  أنیجب  ج

  .علیھالعقلیة ولم یحجر 

عدم قبول  إلىیؤدي  الأھلیةفاقد على  أو الأھلیةن رفع الدعوى من فاقد إومن ثم ف       
  .)1(الدعوى
 أسبابمن دائرة شروط قبول الدعوى لعدة  الأھلیةستبعد إنما حیالمشرع  وأصاب

سیر  أثناءینقطع  أویتغیب قد یتوفر وقت قید الدعوى وقد وضع غیر مستقر  الأھلیةمنھا،
  .)2( الخصومة

  الفرع الثاني

  بالسكك الحدیدیة الأشخاصدعوى التعویض عن نقل  أطراف

  . )ثانیا( المدعى علیھ المسؤولو )أولا(طرفا دعوى التعویض ھما المدعي المضرور

  بالسكك الحدیدیة الأشخاصالتعویض عن حوادث نقل دعوى المدعي في :أولا 

نائبھ  أو )3( في التعویضالتعویض ھو المضرور الذي یطالب بحقھ  المدعي في دعوى 

ویجوز لمن كان  ،)4(وفاتھحالة في  ورثتھ أو ،عدیمھا أو الأھلیةكان ناقص  إذاالقانوني 

الذي  بيالأدبالضرر  للمطالبة  الآخرین بدعاوى تتأثررفع دعوى مستقلة لا  المتوفىلھم یعو

  . أصابھم

 أنسمھ عن طریق دعوى غیر مباشرة بشرط إطلب التعویض ب ولدائن المضرور

الدعوى غیر  إلىیستطیع اللجوء  معنویا لامادیا ،فإذا كان أصاب المدین یكون الضرر الذي 

 ،كلیا عن العمل أوان الضرر جسمانیا ترتب عنھ عجز المدین جزئیا ك إذا إلاالمباشرة 

 إذاحقھ في ذلك عن الضرر المادي فقط تبث  إذاوكذلك یستطیع الوارث المطالبة بالتعویض 

    .كان المضرور حیا 
                                                

 .13سلیمان بارش،شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري ،مرجع سابق ،ص      )1(
 .39،مرجع سابق ،ص ،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبربارة عبد الرحمان         )2(
،شركة الناس للطباعة                                 ) دعوى التعویض(عمرو عیسى الفقي ،الموسوعة القانونیة في المسؤولیة المدنیة ،      )3(

 . 131،ص 2002،سنة  1ن،ط.م.،د
          قتصادیة الإ،لمسؤولیة التقصیریة في القانون الجزائري،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة دعوى ا العربي بلحاج، )4(

 .409،408،ص 1994،سنة 2 والسیاسیة ،ع
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 عاما، خلفابوصفة  االمضرور، فیرفعھالدعوى التي یرثھا عن :وارث دعویانللف

  .أصیلامباشرة ویرفعھا بوصفھ  أصابھالذي  والدعوى الشخصیة عن الضرر

سؤول متفاق بین المضرور والإب إلاخلف المضرور  إلىكان الضرر معنویا فلا ینتقل  إذا أما

  .)1( ج.م.ق 68بالتقاضي طبقا للمادة  أو

بالسكك الحدیدیة ،فالمدعي ھو المسافر  الأشخاصنفسھ بالنسبة لعقد نقل  والأمر

للمطالبة ھو الشخص الذي یحق لھ رفع الدعوى القضائیة من الحادث ،أي المضرور 

لرفع ھذه الدعوى ناب عنھ ولیھ الشرعي  أھلكان غیر  إذامن ضرر  أصابھعما بالتعویض 

  .طبقا للقواعد العامة 

 ،ذوي حقوقھ إلىیتنقل حق رفع الدعوى  أصابھثر الحادث الذي إتوفي المسافر  وإذا

ن مطالبة ذوي الحقوق بالتعویض یكون مؤسسا على Կب رقٲالقضاء الفرنسي  أن إلىونشیر 

شترط في العقد سلامتھ الشخصیة وسلامتھ إقد  المتوفى أنالمسؤولیة العقدیة ،ذلك  أساس

 الإنقاص أو الإعفاءعن شتراط نھ في حالة الإٲ،ذلك  المبدأعن ھذا ،لكن عدل بالنسبة لذویھ 

عن یمكن لھم الحصول على التعویض  ذلك مساسا بحقوق ذویھ وعلیھ یعدّمن المسؤولیة 

تجاه لكون ذوي الحقوق یمكنھم الحصول على نتقد ھذا الإٲو ،ةالتقصیریطریق المسؤولیة 

تنتفي العلاقة التعاقدیة التي لولاھا  أنھایحصل علیھا ،كما  لاللضحیة نفسھ حقوق كان یمكن 

 . )2(حدث الحادث الذي بسببھ تم التعویض لما 

 أصابھالضرر الذي  بإثباتالمسافر المضرور ھو المكلف  أن إلیھ الإشارة جدریوما 

  . ج .م .ق 323المادة  إلیھ أشارتدعى وما إطبقا للقاعدة العامة البینة على من 

  في دعوى التعویض عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة المدعى علیھ:ثانیا 

بالنسبة  إلاخلفھ  أوائبھ ن أوالمدعى علیھ في دعوى التعویض ھو الشخص المسؤول  

لتزامھم إتعدد المسؤولون كانوا متضامنین في  وإذابعد سداد الدیون ، إلالا تركة  لأنھللوارث،

بالسكك الحدیدیة تقام  الأشخاصفي عقد نقل  أما،ھذا طبقا للقواعد العامة ،)3(بالتعویض 

 دعوى التعویض ضد الناقل
                                                

 .136،135لتزامات،مرجع سابق ،ص النظریة العامة للإمحمد صبري السعدي،       )1(
)2( op.cit, p.412.       Rene Rodiere, droit des transports terrestres et aériens,  
 .134عمرو عیسى الفقي ،الموسوعة القانونیة في المسؤولیة المدنیة ،مرجع سابق،ص      )3(
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السلامة ،والناقل المدعى لتزامھ بضمان إب لالھإخعند عتباره الطرف الثاني في العقد إب 

 ھاتابعیحد ٲولو كان الحادث بسبب  حتىعلیھ ھو الشركة الوطنیة للنقل بالسك الحدیدیة 

  .،فالدعوى دائما ترفع علیھا  الأعوانحد ٲ أوكالسائق 

  الفرع الثالث

  لحدیدیةبالسكك ا الأشخاصالجھة القضائیة المختصة في دعوى التعویض عن حوادث نقل 

لتزام الإ أن إذتختص المحاكم المدنیة بوصفھا الولایة العامة بكل دعاوى التعویض 

التي ینظمھا القانون المدني،ویوزع الحقوق المالیة  أولتزامات بالتعویض یدخل ضمن الإ

المدنیة  للإجراءاتطبقا )1(القضاء المدنيختصاص النوعي والمحلي بین محاكم الإ

ر یشكل جریمة ال الضكان الفع إذاختصاص المحاكم الجنائیة إقد یكون من نھ ٲ إلا ،والإداریة

القضاء  أمامالمضرور كطرف مدني  ویتأسسمرتكبھ جنائیا لقانون ،فیتابع یعاقب علیھا ا

  .الجزائي

تقوم النیابة العامة  أعوانھحد ٲ أوسائق القطار  Կالمسافر بضرر نتیجة خط أصیب وإذا

قسم الجنح للمحكمة المختصة بتھمة  إلىوتحیل مرتكب الضرر بتحریك الدعوى العمومیة 

  .،وھذا ما سنحاول تبیانھ في ھذا الفرع الخطأالقتل  أو الخطأالجرح 

  القاضي المدني  أمامبالسكك الحدیدیة  الأشخاصالتعویض عن حوادث نقل  دعوى: أولا

 أوالمضرور القضاء المدني،وعلیھ یرفع المسافر  أمام أصلا ترفعدعاوى التعویض 

ختصاصھا إالتي وقع في دائرة للمحكمة المختصة القسم المدني  أمامورثتھ دعوى التعویض 

 124المادة  أساسدعواه على مسؤولیة الناقل من الناحیة الجزائیة رفع  أثبتت وإذاالحادث ،

  .الناقل  Կلثبوت خط ج.م  .ق

نھائیا حائزا لقوة  اقرار أمالناقل یكون بموجب سند قضائي حكما كان  Կثبوت خطو

من جرائم القانون العام التي عادة ما یكون الناقل بجریمة  إدانةیتضمن بھ  المقصى الشيء

في ملف الدعوى  أساسیا االقرار سند أوویكون ھذا الحكم  الخطأالجرح  أو الخطأالقتل 

  .)2( دعوى التعویضالمدنیة یعتمد علیھ القاضي المدني للحكم في 
                                                

 .399،ص مرجع سابقالعربي بلحاج،دعوى المسؤولیة التقصیریة في القانون القضائي الجزائري،        )1(
 .115ن،ص.ت.قضاء المدني،مكتبة غریب،ددوارد غالي الذھبي،حجیة الحكم الجنائي أمام الإ       )2(
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طبقا  الشيءمسؤولیة حارس  أساسسافر المضرور رفع دعواه على كما یستطیع الم

الأشیاء التي في حراستھ دون  التي تلتزم بتعویض الضرر الذي تحدثھ ج.م  .ق 138للمادة 

حاجة إلى إثبات الخطأ من جانبھ، فالقطار شيء، والشيء كما عرفھ الفقھ ھو شيء مادي 

لیة بمجرد إحداث القطار لضرر أي بمجرد غیر حي یتطلب عنایة خاصة، وتقوم ھذه المسؤو

یجابیا تتوافر فیھ علاقة سببیة فعلیة بین القطار والحادث وما إتدخل الشيء في الحادث تدخلا 

یترتب على ذلك من إصابات وأضرار، فإذا ثبت ذلك قامت المسؤولیة دون حاجة إلى إثبات 

  .الخطأ من جانب الناقل

لیة على أساس حراسة الأشیاء من خلال القرار الذي ونجد القضاء الفرنسي یقیم المسؤو
حیث أقرت مسؤولیة الشركة الوطنیة للنقل  19/12/1972أصدرتھ محكمة باریس بتاریخ 

 .ق 1348بالسكك الحدیدیة عن سقوط مسافر من القطار الذي یخضع لحراستھا طبقا للمادة 
  .ف .م

 21/10/1998الصادر بتاریخ  أما بالنسبة للقضاء الجزائري فقد أقر ذلك في القرار

إن الأمر یتعلق بحادث تسبب في : " ... دنیة للقسم الثالث حیث جاء فیھ ما یليمعن الغرفة ال

م .ق 138نھ كان یتعین تطبیق مقتضیات المادة إحدوثھ قطار أودى بحیاة الطفلة رزیقة ف

المبدأ العام  Կعن خط ن القضاة طبقواإیاء، وبالتالي فشتعلقة بالمسؤولیة الناشئة عن الأالم

م وأنھ كان یتعین علیھم ونظرا لقرنیة .ق 124للمسؤولیة المدنیة المأخوذة من المادة 

المسؤولیة التي تقع على حارس الشيء التأكد ما إذا كان سبب الضرر لم یكن توقعھ مثل 

  .)1("قرارھم ضعمل الضحیة وبالتالي فان القضاة أخطئوا في تطبیق القانون ویتعین نق

كما أن التعویض یكون على أساس واحد و لیس الجمع بین أسس قانونیة تختلف 

م  .ق 1384الواحدة عن الأخرى، وفي ھذا الصدد نجد المشرع الفرنسي من خلال المادة 

  .شترط فقط أن یكون الشيء واقع تحت حراسة المسؤول عنھإ ف.

ب علیھ جبر ثر مما یجلمضرور على حساب المسؤول الذي سیدفع أكلولما من ثراء     

مع في دعواه المدنیة بین خصائص المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة رر فلا یجوز أن یجضال

التقصیریة وفق ما یخدم مصلحتھ، فیكون بذلك أنشأ نظاما قانونیاً جدیداً لم ینشأه المشرع 
                                                

 ،118لسكك الحديدية ، مرجع سابق، ص محمد مختار رحماني، المسؤولية المدنية عن حوادث نقل الأشخاص با     )1(
119 .  
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ح القضاة إن تصری"...وھذا ما أقرتھ المحكمة العلیا حیث جاء في قرارھا ما یلي  ،)1(بعد

م یعتبر .، ق138، 136، 124الموضوع بأن التعویضات الممنوحة ھي تطبیقا للمواد 

مبدأ المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة،  124تصریح خاطئ وذلك لأن المشرع أقر في المادة 

، مبدأ المسؤولیة 138، مبدأ المسؤولیة الناشئة عن عمل الغیر، وفي المادة 136وفي المادة 

الأشیاء وأنھ لا یعقل أن یرتبط قاضي الموضوع دعوى خاصة بمسؤولیة  الناشئة عن

  .)2("تقصیریة على ثلاث أسس قانونیة تختلف الواحدة عن الأخرى

وعلیھ تقع مسؤولیة الحراسة على الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة لما لھا من        

ضرر للمسافر كان ذلك ) القطار(حدث الشيء ٲوالرقابة، وإذا  رییسستعمال والتسلطة الإ

قرنیة على حصول خلل في السلطات الثلاث وبالتالي تقوم مسؤولیة الناقل الذي لا یستطیع 

  .يجنبلأاإثبات عدم خطئھ إلا بإثبات السبب 

ي المسافر فالخطأ مفترضا في جانب الحارس وتعھذه المسؤولیة أنھا تجعل  یمیز وما   

  .)3(المضرور من إثباتھ

صل في دعوى التعویض رفعھا من طرف المسافر على أساس المسؤولیة العقدیة والأ  

لتزامھ بضمان سلامة المسافر بإیصالھ إلى إنتیجة إخلال الناقل ب ج .ت .ق 62طبقا للمادة 

المكان المتفق علیھ في العقد سلیما معافى شریطة أن یكون بحوزة ھذا الأخیر تذكرة النقل 

عقد النقل الذي ھو بدوره یعتبر الشرط الأساسي لقیام التعویض على  التي تعتبر في حد ذاتھا

  .أساس المسؤولیة العقدیة

ج .م  .ق )1( 176وكذلك ترفع دعوى التعویض على أساس المسؤولیة العقدیة طبقا للمادة      

، إلا أنھ بالرجوع إلى القضاء ومن خلال القرارات التي یصدرھا نلاحظ أن دعوى التعویض 

على أساس  138عند ثبوت خطأ الناقل أو على أساس المادة  124إما على أساس المادة  تقام

 .حراسة الأشیاء

  
                                                

ص  ،محمود جلال حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير حية في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق      )1(
534 .  

  .55، ص 50، نشرة القضاة، ع 87411، ملف رقم 06/01/1993صادر عن المحكمة العليا بتاريخ   قرار       )2(
  .110هدور، المسؤولية عن الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة، مرجع سابق، ص ز محمد       )3(
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  دعوى التعویض عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة أمام القضاء الجزائي :ثانیا 

ة على خلاف كما سلف ذكره الأصل العام في دعوى التعویض تختص المحاكم المدنی   

ختصاص النوعي، غیر أنھ إذا كان الفعل الضار في الوقت ذاتھ قواعد الإ درجاتھا حسب

یشكل جریمة جنائیة تنشأ فوق دعوى المسؤولیة المدنیة دعوى جنائیة تسمى بالدعوى 

دعواه  عختصاص القضاء الجزائي، فلیجأ إلیھ المضرور أو ورثتھ لرفإالعمومیة تكون من 

ین للنظر في دعواه أمام المحاكم المدنیة، فتنظر قتصادا للوقت والجھد اللازمإبالتعویض 

، وھذا لا یعني سلب المحاكم المدنیة من )2(الدعویان معا أمام المحكمة الجنائیة المختصة

  . )3(ختصاصھا إ

سائق القطار أو أحد أعوانھ للمسافر المضرور التأسیس كطرف مدني  ةإدانفإذا ثبت 

  .تابعة للدعوى العمومیةللمطالبة بحقھ في التعویض بدعوى مدنیة 

س كطرف مدني تفصل المحكمة في دعوى وإذا حضر المضرور الجلسة وتأس       

، وفي ةالتعویض بمنحھا للمضرور حقوقھ المناسبة للأضرار اللاحقة بھ طبقا للقواعد العام

حالة وفاتھ یتأسس ورثتھ كأطراف مدنیة وتمنح لھم التعویضات المناسبة، وإذا لم یتمكن 

نھ في حالة إدانة سائق القطار تفصل المحكمة في الدعوى إء من حضور الجلسة، فھؤلا

  . )4(الضحیة أو الضحایا في الدعوى المدنیة حقوق العمومیة وتقضي بحفظ

ول الدعوى المدنیة بالتبعیة أمام القضاء الجزائي لا بد أن یكون قإضافة إلى ھذا ال       

فتكون ھناك علاقة مباشرة بین  ، جریمة أحدثھا الناقلالضرر اللاحق بالمتضرر ناشئاً عن 

لب طالفعل والضرر، كما یجب أن یكون موضوع الدعوى المدنیة ھو التعویض دون أي 

، إلى جانب ھذه الشروط لا بد من توافر الشروط المتطلبة في المدعي والتي یترتب  )5(آخر

  .على تخلفھا عدم قبول الدعوى كما سلف الذكر
                                                                                                                                                   

  .ف.م  .ق 1147تقابلها المادة        )1(
  .399،398لمسؤولية التقصيرية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص العربي بلحاج، دعوى ا      )2(
  ة، ئية، الديوان الوطني للأشغال التربويد، شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزاعبد العزيز سع      )3(

  .21، ص 2002، سنة 1ط،ن.م.د
ص خاص بالسكك الحديدية، مرجع سابق،الأشالمسؤولية المدنية عن حوادث نقل  ،محمد مختار رحماني     )4(

114،115.  
  .29عبد العزيز سعد، شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية، مرجع سابق، ص      )5(
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ما تتمیز بھ حوادث النقل بالسكك الحدیدیة من خصوصیات وتعقیدات ینجم عنھا لو       

صعوبة في إثبات خطأ السائق، فحمایة للمسافر المضرور في حصولھ على حقھ في 

لأخیر أن الحادث یرجع إلى التعویض تقضي المحكمة عادة بإدانة الناقل رغم إثبات ھذا ا

حیث  12/09/1998محكمة العلیا الصادر بتاریخ ، وھذا ما جاء في قرار ال)1(يجنبسبب أ

وبالضبط أمام الممر الخاص بالقطار وقع  07/09/1995أنھ بتاریخ "... أقرت ما یلي 

صا یحاول قطع السكة الحدیدیة شخ شاھد الحادث، عند سماع سائق القطار الذي صرح بأنھ

نھ لم ٲمنبھ عدة مرات إلا ستعمال الإھ علیھ إلا أنھ كان یحمل حقیبة غطت لھ وجھھ ورغم بفن

متر، حیث أن المتھم ھو الذي كان یقود  30یسمعھ فوقع الحادث وتوقف القطار على بعد 

القطار عندما شاھد الضحیة یعبر السكة الحدیدیة في مكان غیر مراقب مما یتعین المصادقة 

  . )2(" ج.إ 297على الحكم المستأنف حیث أن ھذا التعلیل كاف ویتماشى مع مقتضیات المادة 

جتاز السكة الحدیدیة في مكان غیر محروس رغم ذلك إفیلاحظ بوضوح خطأ الضحیة الذي 

  .أدانت المحكمة سائق القطار دون تحدید الخطأ المرتكب من قبلھ

وخلافاً لما ھو معمول بھ في مجال حوادث المرور حیث یوجب التعویض التلقائي        

عمومیة، فالقضاء الجزائي یختص بالتعویض رغم للمضرور مھما كان مصیر الدعوى ال

 09/12/1986الحكم بالبراءة، وھذا ما أقرتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

بعدما كانت تقر بأنھ لا یمكن للقاضي الجزائي أن یفصل في الدعوى المدنیة في حالة قضائھ 

القانوني لإقامة الدعوى المدنیة أمام  بالبراءة، مستندة في ذلك أن الجریمة تبقى دوما الأساس

، حیث جاء فیھ ما یلي )4(، وھذا ما أقرتھ المحكمة العلیا في أحد قراراتھا)3(المحاكم الجزائیة

نھ لا یمكن إمادام إعفاء سائق القطار من المسؤولیة الجزائیة والقضاء ببراءتھ جزئیا ف"... 

تحت مسؤولیة شركة النقل بالسكك  الحكم في الدعوى المدنیة والقضاء بدفع تعویضات

 ".الحدیدیة وكان على المجلس أن یقضي بعدم الاختصاص في الدعوى المدنیة
                                                

سابق، ص مرجع ، خاص بالسكك الحديديةالمسؤولية المدنية عن حوادث نقل الأشمحمد مختار رحماني،      )1(
115،116.  

 غير( 183336.، ملف رقم  1998/ 12/09بتاريخ ، القسم الرابعصادر عن غرفة الجنح والمخالفات، قرار       )2(
  .)منشور

  .43، ص 1991، سنة  4راجع مراد بن طباق، المجلة القضائية، ع      )3(
  .)غير منشور( .244408ملف رقم  ،10/10/2000بتاريخ  ،ة الجنائيةغرفعن القرار صادر       )4(
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  حجیة الحكم الجزائي أمام القاضي المدني: ثالثا 

نتیجة للإصابات التي تلحق بالمسافرین، تثیر حوادث النقل بالسكك الحدیدیة كلا من        

الجزائیة، ونظراً لما تتمیز بھ الدعوى العمومیة من سرعة في  یةالمدنیة و المسؤول المسؤولیة

الإجراءات قیاسا على الدعوى المدنیة یسبق في كثیر من الأحیان الفصل في الدعوى المدنیة 

كم على الدعوى المدنیة صدور حكم جزائي بإدانة أو براءة سائق القطار فما حجیة ھذا الح

لتزام القاضي إعام یقضي بحجیة الحكم الجزائي و مبدأ ھھذا التساؤل یحكم بالتعویض؟

المدني بھ، ویعتبر ھذا تطبیقاً لمبدأ حجیة الشيء المقضي فیھ، ویقصد بھ أن یكون للحكم 

حجیة بما فصل فیھ، فلا یجوز المنازعة فیھ إلا عن طریق الطعن وفقاً للإجراءات المحددة 

جتماعیة ستقرار العلاقات الإإالة وقانونا والھدف من وضع ھذا المبدأ ھو حسن سیر العد

  .والأحكام القضائیة

وبصفة عامة تقتصر حجیة الأحكام على السبب الذي أسست علیھ الدعوى التي صدر        
ستناداً إلى خطأ إالحكم فیھا وبناءاً على ذلك أقیمت دعوى تعویض عن ضرر لحق بالمسافر 

ت خطأ الناقل، فلا یجوز ما یمنع من الناقل، ورفضت ھذه الدعوى لعجز المسافر عن إثبا
ستناداً إلى سبب جدید كأن یقام على أساس فكرة إرفع دعوى التعویض مرة أخرى 

  .)1(الحراسة
الحكم الصادر في " ... ما یلي  )2(وفي ھذا الصدد أقرت المحكمة العلیا في أحد قراراتھا       

المدني بحجیة الشيء المقضي فیھ في الدعوى العمومیة یشكل الأساس الذي یُبنى علیھ الحكم 

 الجنائي على المدني، وعلیھ یكون القاضي المدني مقیدا بما قضي بھ في الدعوى العمومیة، 

 وحیث أن الدعوى العمومیة تتعلق بجریمتي القتل والسرقة ولم توجھ أي تھمة إلى أعوان

 وعلیھ فإن القرار ،خیرة ذه الأشركة النقل بالسكك الحدیدیة و أنھ لاعلاقة تدین المتھم و ھ

الجنائي لقاضي في الدعوى المدنیة بدفع تعویضات للأطراف المدنیة متناقضا مع الحكم ا 

 ".قضھنوغیر مؤسس قانونا یتعین 

فالحكم الجنائي الصادر بالإدانة یتقید بھ القاضي المدني ولا یجوز لھ البحث من  ذنإ      

عتبارھا أمرا مفروغاً منھ إیجب التسلیم بھا و جدید عن أمر وقوع الجریمة لأنھا مسألة
                                                

مختار رحماني، المسؤولية المدنية عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحديدية، مرجع سابق،ص  محمد     )1(
117.  

  .)غير منشور( .208521رقم  ف، مل01/06/1999قرار صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ       )2(
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بمقتضى الحكم الجنائي، وإذا تناول الحكم الصادر بالإدانة توزیع المسؤولیة بین المتھم و 

شتراك أشخاص آخرین في المسؤولیة المدنیة عند إالمجني علیھ فذلك لا یمنع القاضي من 

  . )1(نظرھا أمامھ

الجنائي في حالة نفي الخطأ عن المتھم یقتصر فقط على وتقید القاضي المدني بالحكم      

الحالات التي تقام فیھا المسؤولیة على الخطأ الواجب الإثبات، فلا یمتد إلى حالات أخرى 

  .وبصفة خاصة المسؤولیة على أساس فكرة الحراسة

  الفرع الرابع
  سقوط دعوى التعویض عن حوادث نقل الأشخاص بالسكة الحدیدیة

سنة من یوم وقوع الفعل الضار  15د العامة تسقط دعوى التعویض بمضي طبقا للقواع

، أما إذا كانت الدعوى المدنیة مرتبطة بالدعوى العمومیة تتقادم ج.م  .ق 133طبقا للمادة 

سنوات  3سنوات إذا كانت جنائیة و  10بنفس المدة التي تتقادم فیھا ھذه الأخیرة أي بمضي 

  ).ج.إ .ق  7،8،9المواد،(انت مخالفة إذا كانت جنحة وسنتین إذا ك

كل " یلي  منھ تنص على ما 74غیر أنھ بالرجوع إلى القانون التجاري نجد أن المادة        

 3دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشخاص أو عقد العمولة لنقل الأشخاص یشملھا التقادم بمضي 

  ".أعوام من تاریخ الحادث الذي تولدت عنھ

عقد نقل الأشخاص والقانون  ینظمر أن القانون التجاري قانون خاص عتباإوعلى         

المدني قانون عام، وتطبیقا للقاعدة الخاص یقید العام فتتقادم دعوى التعویض في عقد نقل 

 .سنوات من تاریخ الحادث 3الأشخاص بالسكك الحدیدیة بمضي 

، ولا یحق 74للمادة بسقوط الحق في دعوى التعویض طبقاً  ج.ت .ق  76وتضیف المادة  

للدائن التمسك بھذا الحق بموجب دعوى أخرى أو حتى في شكل دفع أو طلب مقابل، 

من النظام العام لا یجوز مخالفتھا طبقا  76، 75، 74والمواعید المنصوص علیھا في المواد 

  "منھا تنص على ما یلي  53/1نجد المادة  )  cotif(تفاقیة إومقارنة ب.ج.ت  .ق 77للمادة 

، ولا 74بسقوط الحق في دعوى التعویض طبقاً للمادة  ج.ت .ق  76وتضیف المادة         

یحق للدائن التمسك بھذا الحق بموجب دعوى أخرى أو حتى في شكل دفع أو طلب مقابل، 
                                                

  .377، 376العربي بلحاج، دعوى المسؤولية التقصيرية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص      )1(
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من النظام العام لا یجوز مخالفتھا طبقا  76، 75، 74والمواعید المنصوص علیھا في المواد 

" منھا تنص على ما یلي  53/1نجد المادة  )  cotif(تفاقیة إومقارنة ب.ج.ت  .ق 77للمادة 

یفقد صاحب الحق في إقامة الدعوى المبنیة على مسؤولیة السكة الحدیدیة في حالة وفاة 

المسافرین وإصابتھم بجروح إذا لم یشعر بالحادث الذي أصاب المسافر خلال ثلاثة أشھر 

  ."...عتباراً من تاریخ علمھ بالضررإ

"... منھا عن تقادم الدعوى وذلك بالتفصیل حیث نصت على ما یلي 55ونصت المادة         

تتقادم دعاوى العطل والضرر المبنیة على مسؤولیة السكة الحدیدیة في حال وفاة المسافرین 

  :وإصابتھم بجروح 

  عتبارا من الیوم التالي للحدثإبالنسبة للمسافر بثلاث سنوات. 

 عتباراً من الیوم التالي لوفاة المسافر إاب الحق الآخرین بثلاث سنوات بالنسبة لأصح

 .عتباراً من الیوم التالي للحادث إعلى ألا تتجاوز ھذه المدة الخمس سنوات 

تعلقت  إذاتتقادم الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد النقل بعام واحد غیر أنھا تتقادم بعامین 
  :الدعوى 

 بضرر سببھ التدلیس. 
 ة غش بحال"...                            

       المطلب الثاني

  ادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیةطرق تقدیر التعویض عن حو

التعویض ھو الجزء الذي یترتب علیھ تحقیق المسؤولیة، وفي ھذا الصدد یقول الأستاذ        

اتھا لأن المسؤول لا أن التعویض یسبقھ في غالب الأحیان دعوى  المسؤولیة ذ" السنھوري" 

  ".یسلم بمسؤولیتھ ویضطر المضرور إلى أن یقیم علیھ الدعوى

والغایة من التعویض ھي جبر الضرر الذي لحق بالمصاب، والذي یقد بقدر الضرر        

عتبار التعویض وسیلة لجبر الضرر أن القاضي ملزم بتقدیر فقط إوجسامتھ، ویترتب على 

یزید علیھ ولا ینقص منھ، ولا یسقط الحق في التعویض بموت الضرر المطلوب تعویضھ، لا 

  .   )1( على تركتھ نفیذمحدث الضرر قبل إدانتھ وإنما یبقى قائما وذلك بالت
                                                

 .216،215سعید مقدم ،التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة ، مرجع سابق،ص   )1(



  المسؤولية المدنية لناقل الأشخاص بالسكك الحديدية  :الفصل الثاني    
 

- 86  - 
 

، فمتى قامت المسؤولیة المدنیة ج.م  .ق )1( 124والأصل في التعویض ھي المادة        

لنظر في دعوى التعویض، إلا أن ختص القاضي باإللشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة 

عدم وجود نص قانوني خاص یحكم نظام التعویض عن حوادث النقل بالسكك الحدیدیة، فما 

  . )الفرع الأول( ؟ھو المعیار الذي یعتمد علیھ القاضي المدني في تقدیره للتعویض

لتأمین المتعلق بإلزامیة ا 88/31المعدل بقانون  )2( 74/15وھل یرجع في ذلك إلى الأمر 

  .)الفرع الثاني(على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار؟ 

  

  الفرع الأول
  معیار تقدیر التعویض عن الحوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة

یرجع القاضي المدني في تقدیره للتعویض عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك  

،  )3(131دا في ذلك للمادتین الحدیدیة للقواعد العامة لعدم وجود قانون خاص یحكمھا مستن

، وطبقا لھا تبین المادتین التعویض في مجال نقل الأشخاص بالسكك ج.م  .ق )4(182

ختصاص القاضي، فالقاضي مقید في تقدیره إالحدیدیة ھو تعویض قضائي، أي من 

للتعویض، فلا یقدر حسب أھوائھ ومیولھ الشخصیة، بل حسب ما أصاب المضرور من 

  .، ویقدر ما لحقھ من خسارة وما فاتھ من ربح )5(زید ولا ینقصضرر بحیث لا ی

عتبر الأستاذ سلیمان مرقس عنصري الخسارة اللاحقة والكسب الفائق عنصران إ       

تقلیدیان یقدر على أساسھما التعویض عن الأضرار المادیة دون الأضرار المعنویة، ذلك أن 

  وات ربح مالي، فھو عنصر متمیز یقدر القاضيالضرر المعنوي لا یعتبر خسارة مالیة ولا ف
                                                

   .ف .م .ق 1382تقابلها المادة       )1(
 على السيارات وبنظام التعويض عن المتعلق بإلزامية التأمين 1974يناير  30المؤرخ في  15-74أمر رقم       )2(

الجريدة الرسميةع  (1988يوليو 19المؤرخ في  88/31المعدل بقانون  )15الجريدة الرسمية ع (الأضرار، 
29(.    

ض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا مدني التعوياليقدر القاضي "على ما يلي  ج.م  .ق 131تنص المادة      )3(
  ى ن لم يسير له وقت الحكم أن يقدر مدإمكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، ف 182، 182لأحكام المادتين 

عينة بالنظر من جديد في التعويض بصفة نهائية فله أن يحفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة م
   ".التقرير

  إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو " على ما يلي  ج.م  .ق 182تنص المادة      )4(
  ...." اته من كسب الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحقه من خسارة وما ف

   .255،239سعيد مقدم، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص      )5(
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تعویضھ بالمبلغ الذي یراه ملائما وكافیا لإرضاء المضرور مع مراعاة ظروفھ الشخصیة  

  .الخ... كالحالة الجسمیة والصحیة والعائلیة والمالیة 

نخفاض عتبار ھذا الإخذ بعین الإیأنخفاض في دخلھ یجب أن إفإذا ترتب عن الإصابة        

نخفاض فھو یدخل فیما لحقھ من یر التعویض لأن الفعل الضار ھو السبب في ھذا الإدعند تق

عند ثبوت مسؤولیة سائق القطار "... ، وفي ھذا الصدد أقرت المحكمة العلیا بأنھ  )1(خسارة

عن الأضرار اللاحقة بالضحیة وجب على قضاة الموضوع ذكر العناصر الموضوعیة التي 

لتعویض بدقة وتفصیل مثل سن الضحیة، مھنتھا، راتبھا، ونوع الأضرار تساعد في تحدید ا

  .)2("اللاحقة بالمستحقین تعویضات معینة لكل واحد من ھؤلاء المستحقین 

ومراعاة ظروف المضرور الشخصیة متفق علیھا فقھا وقضاءاً، فالقاضي ینظر إلى 

ض كذلك الأضرار ویراعي عند تقدیره للتعوی )3(المضرور نظرة شخصیة لا مجردة

  .المباشرة وغیر المباشرة، المتوقعة والغیر متوقعة

عتباره جسامة الخطأ أو تفاھتھ، لأن الخطأ ركن لقیام المسؤولیة بغض إلا یُدخل في        

النظر عن مداه، ومتى وجد الخطأ ونشأ عنھ ضرر وجب تعویضھ كلھ بحسب جسامتھ، 

  .)4(بجسامة الخطأ أو تفاھتھ فتكون العبرة بجسامة الضرر أو تفاھتھ لا

ھو الذي یكون نتیجة طبیعیة لعدم  ج.م  .ق 182الضرر المباشر كما أوضحتھ المادة        

لتزام أو التأخیر في الوفاء بھ، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن باستطاعة الوفاء بالإ

  .)5(جل العاديالدائن أن یتوفاه ببذل جھد معقول ویرجع في ذلك إلى معیار الر

رر مباشر، ولا یخفض إلا ضوالجدیر بالذكر أن یكون التعویض مساویا لما حدث من        

 .شترك فیھ المصابإ شتراك في إحداثھ ویخفض حسب القدر الذيفي حالات الإ

  
                                                

 219،218مرجع سابق، صدراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري ،علي علي سليمان،     )1(
.  

 .)غير منشور(.183066قم ملف ر ،1999- 07-14قرار صادر عن الغرفة المدنية بتاريخ      )2(
ص ،2002، سنة 1الإسكندرية، ط مان، التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي،زمنير ق )3(

90.  
  .219مرجع سابق، ص  دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، علي علي سليمان،    )4(
   .254المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص  سعيد مقدم، التعويض عن الضرر المعنوي في    )5(
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وحتى یعتبر الضرر مباشراً لا بد من وجود علاقة سببیة بینھ وبین الفعل الضار، أما        

المباشر فھو عكس الضرر المباشر، حیث یستطیع المضرور أن یتوقاه ببذل الضرر غیر 

جھده العادي، ویدخل في الحساب عند تقدیر التعویض أن یكون  الضرر متوقعا إذا كان 

ناشئا عنى المسؤولیة التقصیریة، حیث یشمل التعویض كل ضرر مباشر متوقع كان ھذا 

  .الضرر أو غیر متوقع

ولیة العقدیة فیقتصر التعویض على الضرر المتوقع، وقد یشمل الضرر أما في المسؤ       

  . )1(رتكب المدین غشا أو خطأ إالمتوقع إذا 

والتعویض قد یكون عینیاً أو نقدیاً، ولا یعقل أن یكون عینیا عن الأضرار الجسمیة أو        

أین یمس الحادث المعنویة كما ھو الحال بالنسبة لحوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة 

جسم المسافر، وھذا یفسح المجال للقاضي أن یمنح للمسافر الحضور أو ذوي الحقوق 

  .ج.م  .ق  )2(132تعویضا نقدیا، یدفع مرة واحدة أو في شكل أقساط طبقاً للمادة 

عن مبدأ التعویض عن الضرر  ج.م  .ق 182وقد سكت المشرع الجزائري في نص المادة  

  .ما ھو معمول بھ في التشریعات الحدیثةالمعنوي على غرار 

  الفرع الثاني

     في تقدیر التعویض عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة 74/15مدى تطبیق أمر 

كما سلف الذكر التعویض عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة ھو تعویض قضائي 

في تحدید مبلغ التعویض  لعدم وجود نص یحكمھ، أي للقاضي السلطة التقدیریة المطلقة

  .ج.م  .ق 182، 131شریطة مراعاتھ للمعاییر المنصوص علیھا في المادتین 

وعلى غرار التعویض عن حوادث السیارات فلا داعي لتدخل القاضي لتقدیر التعویض      

یحددان  88/31والقانون  74/15ما دام القانون ولا سیما الملحق والجدول التابعین للأمر 

  . )3(یفیة حساب مختلف التعویضات مسبقاً بدقة ك
                                                

محمد مختار رحماني، المسؤولية المدنية عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحديدية، مرجع سابق،ص         )1(
123.   

    يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف، ويصح أن يكون " على ما يلي  ج .م .ق 132/1تنص المادة        )2(
  . ..."، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا"ويض مقسطاالتع        

       ،1992، سنة   2ع  ،محمد بوزيد، المصالحة في مجال تعويض ضحايا حوادث المرور، المجلة القضائية      )3(
  .239ص             
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من نفس الأمر نجدھا تنص صراحة على عدم سریان إلزامیة   )1(3وبالرجوع إلى المادة      

وبتفحصنا  )2(التأمین المنصوص علیھ في ھذا الأمر على حركة المرور بالسكك الحدیدیة 

واعد العامة في تقدیرھا للتعویض لأحكام قرارات المحكمة العلیا نجدھا أحیانا تستند إلى الق

وھذا ما جاء  74/15 مرأمراعیة في ذلك الظروف الملابسة للمضرور رافضة فكرة تطبیق 

حیث أنھ في قضیة الحال  الحادث الذي أدى إلى "... حیث أقرت ما یلي  )3(في أحد قراراتھا 

  . 30/01/1974المؤرخ في  74/15الوفاة لا یطبق علیھ الأمر 

من ھذا الأمر تنص على عدم سریان إلزامیة التأمین المنصوص  3أن المادة  وحیث     

  .علیھا في ھذا الأمر على النقل بالسكك الحدیدیة

وعلیھ فان قضاة الموضوع عندما قضوا بمنح تعویضات مختلفة للأطراف المدنیة مع 

بیقاً سلیما مما یتعین تحمیل الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة دفعھا لم یطبقوا القانون تط

  ."معھ نقص القرار المطعون فیھ في شقھ المدني

رغم حسم ھذا الأمر قانونا، وھذا ما جاء في  74/15وأحیاناً تستند إلى أحكام الأمر رقم    

المستأنف الصادر عن محكمة مجلس قضاء البویرة الحكم  حیث أید )1(أحد قراراتھا

الأمر بوفاة قاصر نتیجة سقوطھ من القطار،  ویتعلق 10/12/2005الأخضریة بتاریخ 

وأدانت فیھ المحكمة الشركة الوطنیة على أساس أن باب القطار كان مفتوحاً وجاء في القرار 

فانھ في حالة وفاة ضحیة قاصر عمرھا ما  88/31حیث أنھ وطبقاً للقانون رقم " ... ما یلي 

حقان بالتساوي تعویضاً یعادل ن كل من أب وأم الضحیة یستإسنة ف 19سنوات و  6بین 

  .ثلاثة أضعاف الأجر الوطني السنوي الأدنى المضمون عند تاریخ الحادث

سنة مما یتعین القول بأن  15حیة كان قاصراً عند تاریخ الحادث وعمره ضوحیث أن ال       

ري دج بالتساوي بینھما تعویضاً عن الوفاة لأن الأجر الشھ 288000المدعیین یستحقان مبلغ 

  .دج  800ْҳ 12ҳ 3  =288000 دج إذن 800الوطني المضمون عند تاریخ الحادث یساوي 
                                                                                                                                                   

  
        نقل بالسكك إلزامية التأمين في هذا الأمر لا تطبق على ال" على ما يلي  74/15من أمر  3تنص المادة     )1(

 ".الحديدية     
سنة  ،2الأضرار الناجمة عن حوادث المرور في الجزائر، المجلة القضائية، ع أحمد طالب، نظام تعويض      )2(

  .309، ص 1991
  ).غير منشور( .208521، ملف رقم 01/06/1999قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ       )3(
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=  8000ҳ 5لأن  40000والمدعیان یستحقان تعویضاً عن مصاریف الجنازة یساوي مبلغ 

  ."دج 40000

جتھاد القضائي الجزائري فیما ونستنتج من خلال ھذین القرارین وجود تناقض في الإ       

  .في ھذا المجال 3تقدیر التعویض رغم صراحة المادة یخص مسألة 

وما یجدر الإشارة، إلیھ أن الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة مؤمنة من الحوادث    

تنص على أن الدولة تؤمن نفسھا بنفسھا، أي أن الشركة  74/15من أمر  )2(2فنجد المادة 

، أي تدفع  التعویض من میزانیتھا الوطنیة ھي المسؤولیة الوحیدة عن تعویض الضحایا

ن الشركة الوطنیة یالخاصة، فالقاضي ھو الذي یحدد مبلغ التعویض، ولعل ما یبرر عدم تأم

 .للنقل بالسكك الحدیدیة عن الحوادث ھو عدم وجود نص صریح یلزمھا بذلك

  

ھا تنص المعدل والمتمم نجد )3(95/07من أمر رقم  164إلا أنھ بالرجوع إلى المادة        

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یستغل محلا أو قاعة أو مكانا " یلي  على ما

ستغلال خاصا بالنشاطات التجاریة أو الثقافیة أو ستقبال الجمھور أو یكون ھذا الإمخصصا لإ

 ".والغیر نلتغطیة مسؤولیتھ المدنیة تجاه المستعملی نایتأمالریاضیة أن یكتتب 

  

یة للنقل بالسكك الحدیدیة ھي مؤسسة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري والشركة الوطن      

  .ستقبال الجمھورلإالسالف ذكره وھي تستغل قاعات  90/391طبقا للمرسوم 

مین، Կمن نفس الأمر تلزم الناقلین العمومیین عن طریق البر بالت 166كما أن المادة       

من نفس الأمر صراحة  287وتنص المادة  .والنقل بالسكك الحدیدیة یدخل ضمن النقل البري

  .نھ تلغي جمیع الأحكام المخالفة لھذا الأمرٲعلى 

     
                                                                                                                                                   

   .)غير منشور( .479943ملف رقم  ،20/05/2009نية القسم الأول بتاريخ قرار صادر عن الغرفة المد )4(
 مين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار على ماأالمتعلق بإلزامية الت 74/15من أمر  2المادةتنص       )2(

بة للمركبات التي يملكها لتزامات المؤمن بالنسإنه تقع عليها إمين، فلتزام بالتأإن الدولة وهي معفاة من الإ"   يلي 
   ."الموجودة في حراستها   أو 

   المتعلق  2006فبراير  20المؤرخ في 06/04المتمم بقانون المعدل و 1995يناير  25المؤرخ في 95/07أمر      )3(
  ).87الجريدة الرسمية ع ( .بالتأمينات 
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ى الشركة الوطنیة للنقل بالسكك و المتمم عل المعدل 95/07وعلیھ یمكن القول بتطبیق أمر    

ریة مع الشركة الجزائ اینتأمكتتبت إمین، وھذا ما فعلتھ الشركة عندما Կالحدیدیة وتلزم بالت

إلى غایة  2004مین على مختلف الأضرار التي تلحق بالأشخاص وذلك في جانفي Կللت

، وھذا یعني أن الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة في الوقت الحالي غیر 2010جویلیة 

  . )1(مؤمنة

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .الحدیدیةالشركة الوطنیة للنقل بالسكك :مصدر     )1(



  

29 

                                                                                                     الخاتمــة 
                                    

             
نخلص في الأخير أن عقد نقل الأشخاص بالسكك الحديدية من عقود النقل البري       

ه لم ينظم هذا العقد بصفة أنالذي نظمها المشرع الجزائري في القانون التجاري، إلا 

لة مسؤولية الناقل البري أمحكمة وواضحة كما أوضحنا سالفا خاصة فيما يخص مس

  .سؤولية الناقل البحري والجويبالسكك الحديدية مقارنة بم

الفقهاء، أين تأرجحت مسؤولية الناقل بالسكك  راءٲ هذا ما فتح المجال إلى تضارب     

الحديدية بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وتردد القضاء في تقرير الحالات 

لية العقدية هو التي تدخل في إطار المسؤولية التقصيرية وحالات أخرى في إطار المسؤو

الرغبة في مساعدة المسافر المضرور في حصوله على التعويض وكان من نتيجة ذلك 

على إبقاء قواعد المسؤولية العقدية دون  لتزام بضمان السلامة الذي سمحتقرير مبدأ الإ

  .قاعدة الجمع بين المسؤوليتين رقخ

السكك الحديدية فهي تخضع ير التعويض عن حوادث نقل الأشخاص بلة تقدأومس     

في القانون المدني لعدم وجود نص خاص يحكمها، إلا أن المشرع  ةللقواعد العام

الجزائري لم يفصل في هذه المسالة وبقي رأيه متذبذبا بين تطبيق القواعد العامة وتطبيق 

الخاص بحوادث السيارات ومحاولة منا في هذه الدراسة المتواضعة إيجاد  15/ 74  أمر

  :قتراحات الآتية عض الحلول وتكملة بعض النقائص من خلال بعض الإب

  خاص بعقد النقل البري بالسكك الحديدية خاصة عقد نقل الأشخاص قانون سن

كون النقل البري للبضائع منظم بصفة محكمة في القانون التجاري ويمكن 

 .إسقاط أحكامه

 خاص وضع نصوص خاصة تحكم نظام التعويض عن حوادث نقل الأش

جتهادات بالسكك الحديدية كما هو الحال في حوادث السيارات تفاديا لتناقض الإ

 .القضائية

  إنشاء صندوق خاص بالتعويض عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحديدية

.يكفل حقوق الضحايا وذويهم كما هو الحال في حوادث المرور
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أنور طلبة، المسؤولیة المدنیة، الجزء الثاني، المسؤولیة العقدیة، المكتب الجامعي  .10
 .2005سنة  ،1الحدیث، الإسكندریة، ط
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  ، بسام محمد طراونة، باسم محمد ملحم، شرح القانون التجاري، مبادئ القانون التجاري .11
النظریة العامة، الأعمال التجاریة والتجار، الدفاتر التجاریة، السجل التجاري، المتجر، ( 

 .2010، سنة 1، دار المسیرة، عمان،ط)العنوان التجاري، العقود التجاریة 
جة، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان حسین فری .12

 .2010، سنة  الجزائرالمطبوعات الجامعیة، 
، دار النھضة العربیة، القاھرة، )البري، البحري، الجوي( حمد االله حمد االله، عقد النقل  .13
 .1998 سنة
د، دار الجامعة الجدیدة، خالد عدلي أمیر، عقد النقل البري في ضوء قانون التجارة الجدی .14

 .2006الإسكندریة، سنة 
، دار الفكر الجامعي، )دراسة مقارنة(لكتروني خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد الإ .15

 . 2006، سنة 1،طالإسكندریة
السمسرة، ( زكي زكي الشعراوي، العقود التجاریة في القانون والفقھ والقضاء المصري، .16

، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة )اري، البیع التجاري، النقلالوكالة بالعمولة، الرھن التج
1994. 

سمیر جمیل الفتلاوي، العقود التجاریة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  .17
 .2001الجزائر، سنة 

سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، الجزء الأول، الخصومة  .18
 . 2006ر الھدى، الجزائر، سنة القضائیة أمام المحكمة، دا

، دار )دراسة مقارنة( سعید مقدم، التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، .19
 .1985، سنة 1الحداثة، ط

شریف الطباخ، التعویض عن النقل البري والجوي والبحري في ضوء الفقھ والقضاء  .20
 .2005 والمعاھدات الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، سنة

، مكتبة )دراسة مقارنة( عادل علي المقدادي، مسؤولیة الناقل البري في نقل الأشخاص،  .21
 .1997الثقافة، عمان، 

 . 1987، سنة  1ن، ط.م.عباس حلمي، القانون التجاري، العقود والأوراق التجاریة، د .22
قھ عبد الحكیم فودة، التعویض المدني، المسؤولیة التقصیریة والعقدیة في ضوء الف .23

 .1998والقضاء وأحكام محكمة النقض، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، سنة 
عبد الحكیم فودة، شركات الأموال والعقود التجاریة في ضوء قانون الشركات الجدید،  .24

 .ن.ت.دار الفكر الجامعي، القاھرة ، د
 قانونیة في ضوء عبد الحكیم فودة، آثار الظروف الطارئة والقوة القاھرة على الأعمال ال .25
 .1999، سنة 1الفقھ وقضاء النقض، منشأة المعارف، الإسكندریة،ط .26
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لتزامات والعقود التجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد الحمید الشواربي، الإ .27

 .2001سنة،
عبد الرحمن برباره، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي،  .28

 .2009سنة  ،1ن، ط.م.د
، الجزء )نظریة العقد( لتزامات ھوري، النظریة العامة للإنعبد الرزاق أحمد الس .29

 .1998، سنة  2الحقوقیة، لبنان، ط الأول،منشورات الحلبي
عبد السلام دیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تقدیم وزیر العدل حافظ الأختام  .30

 .2009السید الطیب بلعیز، سنة 
شروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، الدیوان عبد العزیز سعد،   .31

 .2002سنة  ،1طن، .م.الوطني للأشغال التربویة، د
، سنة 1عدنان إبراھیم سرحان، شرح القانون المدني الأردني، دار الثقافة، الأردن، ط .32

2001. 
عملیات  العقود التجاریة،( علي البارودي، محمد فرید العریني، القانون التجاري،  .33

 .2004، سنة الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، )البنوك
 ،لجزائريدنیة في القانون المدني ادراسات في المسؤولیة الم علي علي سلیمان، .34

دیوان المطبوعات  ،تعویض ،الأشیاءالمسؤولیة عن فعل  المسؤولیة عن فعل الغیر،
 .،الجزائر ،د،ت،ن الجامعیة

لتزامات والعقود التجاریة، تجاري الجدید، الكتاب الأول، الإیني، القانون البعماد الشر .35
 .2003مصر، سنة

 .ن.ت.، د2ط ،، موفم للنشر)الفعل المستحق للتعویض( لتزامات علي فیلالي، الإ  .36
، )دعوى التعویض( الفقي، الموسوعة القانونیة في المسؤولیة المدنیة  عمرو عیسى .37

 .2002سنة  ،1طن، .م.د
، دار النفائس، )دراسة مقارنة( سلامي د، عقد النقل في الفقھ الإعمر خالد مصطفى حم .38

 .2010، سنة 1الأردن، ط
الأوراق التجاریة، ( فایز أحمد عبد الرحمن، القانون التجاري الجدید، الجزء الثاني، .39

 .2007، سنة 1، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط)أعمال البنوك، العقود التجاریة، الإفلاس
لكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، دار ، العقد الإيفراح منان .40

 .2009الھدى، الجزائر، سنة 
فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الأول، مصادر القانون التجاري،  .41

سنة  ،1ط، دار مكتبة التربیة، بیروت، )التاجر، المتجر، العقود التجاریة(الأعمال التجاریة، 
1997. 
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المسؤولیة المدنیة، الجزء الثاني، منشورات الحلبي  ،مصطفى العوجي، القانون المدني .42

 .2004، سنة 2الحقوقیة، لبنان، ط
 

مطصفى طھ كمال، العقود التجاریة وعملیات البنوك، دار المطبوعات الجامعیة،  .43
 .2002الإسكندریة، سنة 

ائري والمقارن، المؤسسة الوطنیة ان في القانون المدني الجزعذلعشب، عقد الإمحفوظ   .44
 .ن.ت.للكتاب، الجزائر، د

 .،د،م،ن،د،ت،ن ح، شرح العقود التجاریة والمدنیةمراد عبد الفتا .45
، )الإفلاس، العقود التجاریة، عملیات البنوك( محمد السید الفقي، القانون التجاري  .46

 .2005، سنة 1منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط
التعویض عن المسؤولیة المدنیة بصفة عامة، منشأة المعارف،  ي، دعوىنجمحمد الم .47

 .1999، سنة 2الإسكندریة،ط
البیع التجاري، الرھن الحیازي، الوكالة والسمسرة، ( محمد بھجت قاید، العقود التجاریة  .48

 .1995، سنة 1، دارالنھضة العربیة، القاھرة، ط)النقل
لبنوك في المملكة العربیة السعودیة، الجبر، العقود التجاریة وعملیات ا نمحمد حس .49

 .1997، سنة 2جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، ط
محمد زھدور، المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة ومسؤولیة مالك السفینة في القانون  .50

 .1990، سنة 1البحري الجزائري، دار الحادثة، لبنان، ط
ناقل في عقد النقل البري، دار النھضة العربیة، محمد شریف عبد الرحمن، مسؤولیة ال .51

 .2002القاھرة، سنة 
لتزام، ، القسم الأول، مصادر الإللإلتزاماتمحمد صبري السعدي، النظریة العامة  .52

الكتاب الثاني، المسؤولیة التقصیریة، العمل النافع في القانون المدني الجزائري، دار الكتاب 
 .2003الحدیث، سنة 

   حماني، المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیةمحمد مختار ر .53
 .2003دار ھومة، الجزائر، سنة  ،في ضوء الفقھ والقضاء) دراسة مقارنة( 

 المدنيغیر الحیة في القانون  الأشیاءالمسؤولیة الناشئة عن محمود جلال حمزة، .54
 .ت،ن،الجزائر ،د،الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامعیة 

زدواج أو وحدة المسؤولیة إمحمود جمال الدین زكي، مشكلات المسؤولیة المدنیة في  .55
 .1978المدنیة ومسألة الخبرة، الجزء الأول، جامعة القاھرة، مصر، سنة 

لتزام بضمان السلامة في بعض العقود، دراسة فقھیة وقضائیة الإ،محمود علي عمران  .56
 .1980القاھرة، سنة  في كل من مصر وفرنسا، دار النھضة العربیة،
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جامعي، مان، التعویض المدني في ضوء الفقھ والقضاء، دار الفكر الزمنیر ق .57

 .2002، سنة 1الإسكندریة، ط
عقد نقل التكنولوجیا، ( منیر محمد الجنیھي، ممدوح محمد الجنیھي، العقود التجاریة، .58

 .2000لإسكندریة، سنة ، دار الفكر الجامعي، ا)الوكالة التجاریة، عقد السمسرة، عقد النقل
ضمان سلامة الراكب أو المسافر  بالإلتزام الإخلالوجدي عبد الواحد، التعویض عن  .59

 .2004، سنة 1ط. ن.م.، د.ن.د.د
القانون والجرم وشبھ ،یوسف نجم جبران، النظریة العامة للموجبات، مصادر الموجبات  .60

 .1987ات بیروت، سنة الجرم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، منشورات عوید

  .الرسائل الجامعیة: ثانیا 
الأجنبي المعفى من المسؤولیة التقصیریة عن  بفتیحة یوسف المولودة عماري، السب .1

  .2004رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، سنة  ،الأشیاء غیر الحیة
الأجنبي المعفى من المسؤولیة التقصیریة عن فعل الأشیاء في  بساعد فیشوش، السب .2
انون المدني الجزائري، مذكرة ماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، جامعة الجزائر، سنة الق

2008. 
وسة، النظام القانوني لمرفق النقل في الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم كحكیم ولد كس .3

 .1990القانونیة، جامعة الجزائر، سنة 
 

  المقالات :ثالثا
في الجزائر، المجلة  حوادث المرورأحمد طالب، نظام تعویض الأضرار الناجمة عن  .1

 . 335ـ  293ص ص . 1991سنة  ،2عالقضائیة، 
العربي بلحاج، دعوى المسؤولیة التقصیریة في القانون الجزائري، المجلة الجزائریة  .2

 .410-365 ص ، ص1994سنة ، 2الاقتصادیة والسیاسیة، ع،للعلوم القانونیة 
مة في عقد نقل الأشخاص، المجلة الجزائریة لتزام بضمان السلاعبد الرحمن خلیفاقي، الإ .3

 .181ـ 169ص، ص  2007، سنة 2الاقتصادیة والسیاسیة ،ع،للعلوم القانونیة 
لتزام بضمان السلامة على مسؤولیة الناقل بالسكك كریمة نزار، مدى تأثیر قاعدة الإ .4

  . 104-89 ، ص ص2006، سنة 2الحدیدیة، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، ع
، 2محمد بوزید، المصالحة في مجال تعویض ضحایا حوادث المرور، المجلة القضائیة، ع .5

 . 249ـ  231، ص ص 1992سنة 
مراد بن طباق، تعویض الأضرار الجسمانیة لضحایا حوادث المرور، المجلة القضائیة،  .6
  45ـ  21، ص ص 1991، سنة 4ع
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  النصوص القانونیة: رابعا 

 :الدولیة تفاقیاتالإ - 1

 1924تفاقیة الدولیة لنقل الأشخاص والأمتعة عبر السكة الحدیدیة الموقعة ببرن عام ـ الإ)أ

  .  (cotif) 1980ماي  09المعدلة في 

  :القوانین . 2

ستعمال المتعلق بالأمن والسلامة والإ 1990.12.25المؤرخ في  35/  90ـ قانون رقم )أ
  ). 56یدة الرسمیة عالجر( ستغلال النقل بالسكك الحدیدیة إوالحفاظ في 

المتضمن توجیھ النقل البري وتنظیمھ   2001.08.07المؤرخ في  13/  01ـ  قانون رقم )ب
  ).32الجریدة الرسمیة ع(  2011یونیو  05المؤرخ في  09ـ 11المعدل والمتمم بقانون 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008.02.23المؤرخ في  09ـ  08 رقم ـ قانون)ج
  ).21الجریدة الرسمیة ع ( ریة والإدا

  :الأوامر - 3
 القانون المدني المعدل و المتمم المتضمن 09/1975 /26 المؤرخ في 59 /75 رقم أمر- )أ
 .)11الجریدة الرسمیة ع (

المتضمن القانون المدني المعدل  1975ـ  09ـ 26المؤرخ في  58/  75ـ أمر رقم )ب
 ).44الجریدة الرسمیة ع( والمتمم 

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات  1974ینایر  30المؤرخ في  15/ 74مر رقم ـ أ)ج
/ 88المعدل والمتمم بقانون رقم )  15الجریدة الرسمیة ع ( وبنظام التعویض عن الأضرار 

  ).29الجریدة الرسمیة ع (  1980یولیو  19المؤرخ في  31
متضمن القانون البحري المعدل ال 1976أكتوبر  23المؤرخ في  80/  76ـ أمر رقم )د

  ).29الجریدة الرسمیة ع ( والمتمم 
 20المؤرخ 04-06المعدل والمتمم بقانون  1995ینایر  25المؤرخ في  95/07 رقم أمر -)و

 .)87الجریدة الرسمیة ع ( بالتأمیناتالمتعلق  2006فبرایر
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  :المراسیم  - 4
المتضمن تغییر الطبیعة  1990ـ  12ـ  01المؤرخ في  391/  90المرسوم التنفیذي رقم ) أ

 ).54الجریدة الرسمیة ع ( القانونیة لشركة النقل بالسكك الحدیدیة وقانونھا الأساسي 
المتضمن تحدید القواعد  28/12/1993المؤرخ في  348/  93المرسوم التنفیذي رقم ) ب

 ).87ع الجریدة الرسمیة ( ستغلالھ إالمتعلقة بأمن النقل بالسكك الحدیدیة و
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2- Amer Zahi, Droit des transports, office publications 
universitaires, Alger, tome1, 1991. 
3- Philippe Le Tourneau, contrat de transport, droit civil, édition 
Dalloz, 2003. 
4- Isabelle Longarin, Marie Odile Micond, transports ferroviaires, 

droit commercial, édition Dalloz, 2001. 

Les thèses    

responsabilité dans le transport des voyageurs par  L.Denoit, la-1
chemin de fer, thèse paris, 1938. 

du transporteur ferroviaires  eanner, la responsabilité civilWJeanne -2
des personnes, la SNCF, face ses usagers, mémoire pour le master 02 

en droit, paris, 2008. 
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  ملخص عن الموضوع 

  
، خاصة في العصر الإنسانلعقد نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة أھمیة كبیرة في حیاة 

الحوادث الناجمة عنھ  كثرة أن إلاختصارا للوقت، إستعمال وذلك كثیر الإ أصبح إذاالحدیث، 

سكك الحدیدیة التدخل وذلك بتنفیذ للنقل بالوكثرة الضحایا كان لزاما على الشركة الوطنیة 

  :لتزاماتھا المتمثلة في إ

 .لتزام بضمان سلامة المسافر الإ -

 .المقصود في الوقت المحدد المكان  إلىالمسافر  بإیصال ملتزاالإ -

 .توفیر المكان والراحة للمسافر -

المسافر بضرر تقوم المسؤولیة العقدیة للشركة الوطنیة للنقل بالسكك  أصیب وإذا

وأیده في  خذ وردٲالناقل العقدیة بعد إلى مسؤولیة توصل القضاء الفرنسي  أنبما الحدیدیة 

  .ذلك القضاء والمشرع الجزائري

حائز  كان المسافر غیر وإذاقل، اوتذكرة النقل ھي العقد الذي یربط بین المسافر والن

  .قانونیة ولا تطبق علیھ أحكام عقد النقل غیر ةعلى تذكرة النقل یعتبر في وضعی

عتمد إ إذلا یعني تطبیقھا في كل الحالات، ثبوت المسؤولیة على عاتق الناقل  نإذ

 : المشرع على حالات الإعفاء منھا

  .القوة القاھرة -

 .خطا الغیر -

 الضحیة،  Կخط  -

 .عفي من المسؤولیةأ الحالات ھذه إثباتستطاع الناقل إ فإذا -

مسؤولیتھ وبالتالي ملزم ثبتت  الإعفاءحالات حالة من  إثباتالناقل  یستطعلم  وإذا -

 .بالتعویض طبقا للقواعد العامة

   :الكلمات الدالة
 .التعویض  -الأشخاص-الناقل  -المسافر - الضحیة - المسؤولیة -المحطة -القطار

 
 
 



  

 

 
 
Résume 

 
Le contrat de transport des personnes par les chemins de fer revêt une grande 
importance dans la vie de l’être humain notamment durant l’ère moderne où il devient 
très utilisé car il permet de gagner du temps. Malheureusement, la fréquence des 
accidents dus par les chemins de fer et la multitude de victimes a contraint la Société 
National des Voies Ferroviaires d’intervenir et ce par l’application de ses engagements 
qui consistent en : 

 Engagement d’assurer la sécurité du voyageur 
 Engagement de transporter le voyageur à la destination voulu dans les temps 

impartis  
 Offrir de la place et du confort au voyageur. 

Si le voyageur subi un préjudice, la responsabilité contractuelle incombe à la société 
national de transport ferroviaire attendu que le droit Français a abouti à la 
responsabilité contractuelle du transporteur après étude et le droit et projet Algérienne 
le soutiennent. 
Le ticket de transport constitue le contrat qui lie le voyageur au transporteur et si le 
voyageur n’a pas de ticket de transport, il est considéré en situation irrégulière et les 
dispositions du contrat de transport ne sont pas appliquées. 
Même prouvée, cette responsabilité qui incombe au transporteur ne doit pas être 
toujours appliquée dans tous les cas, le projet prévoit des cas d’exemption dont : 

 Force majeur 
 Erreur de la victime, erreur d’autrui, si le transporteur arrive à prouver ces cas, 

il est dégagé de cette responsabilité.* 
 Si le transporteur n’arrive pas à prouver les cas où sa responsabilité est dégagée, 

sa responsabilité est appliquée et il est contraint à un dédommagement 
conformément aux règles générales. 

 
Mots clés : 
Train – Gare – Responsabilité – Victime – Voyageur – Transporteur – Personnes- 
Compensation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Summary 

 
The contract of transportation of passengers by the railways is of great importance in 
the life of human beings especially in the modern era where it is widely used because it 
saves time. 
Unfortunately, the frequency of accidents caused by railways and the multitude of 
victims forced the the National of Railway Company to intervene to implement its 
commitments which consist of: 

 Commitment to ensure the safety of travelers 
 Commitment to carry the passenger to the desired destination in a limited time. 
 Provide space and comfort for the travelers. 

If the traveler suffered injury, the contractual responsibility of the national railway 
company expected that French law has led to the contractual liability of the carrier and 
after many studies; the Algerian project law confirm this. 

 
The transport ticket is the contract between the carrier and the passenger and if the 
passenger has not travel ticket, it is considered illegal and the provisions of the contract 
of transportation are not applied. 

 
Even proven, this responsibility of the carrier must not always be applied in all cases, 
the project provides for exemption if : 

 Force majeur 
 Error of the victim, another error, if the carrier arrives to prove these cases, it is 

relieved of this responsibility 
 If the carrier fails to prove its liability clearly, its responsibility is applied and it is 

forced to compensation in accordance with the general rules. 

 
Keys words:  
Train – Station – Responsibility – Victim – Traveler – Carrier – people - compensation 

 
 


